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  :مقدمة
 

الة د الععلىولة قائمة  بناء دعلى تعمل ،1962ما فتئت الجزائر منذ نیل استقلالھا في عام 
 لمسار  ونظرا. المواطنین واحترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیةكةالاجتماعیة ومشار

 اةغد، تبنتاء الاستعمار، فقد ھ إنعملیة ع في تسریمتمیزةتھا المالجزائر التاریخي ومساھ
ي میثاق الأمم  حقوق الإنسان المنصوص علیھا فحمایةاستقلالھا، المبادئ العالمیة لتعزیز و

ت منذ نُ ستي الدساتیرختلف الم فقد جعلت  بذلكو.  الإنسانقالعالمي لحقوعلان المتحدة والإ
بدون و حقوق الإنسان كل  من الإنسان محرك التحول الاجتماعي والمستفید من ،ذلك الوقت

  .استثناءأي 
اطي و احترام الحقوق و الدیمقر الحكم تكریس حققتھا الجزائر في مجال إن القفزة النوعیة التي

.   1989إحلال التعددیة الحزبیة في عامالحریات الأساسیة، تجسدت بصفة خاصة مع 
القانونیة الصكوك  ى بالانضمام إل، الذي بات لا رجعة فیھ،لت الجزائر ھذا التوجھكمواست

  .  الإنسانوقولیة المتعلقة بحقدال
ستقلالھا، إلى عدد لا یستھان بھ من تعد الجزائر من الدول التي صادقت وانضمت، منذ ا

  .الآلیات القانونیة الدولیة منھا والإقلیمیة المتعلقة بحقوق الإنسان
  :1وھا ھي الجزائر الیوم طرف في الصكوك المرجعیة التالیة

 العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 
 سیة  العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیا 
   البروتوكول الاختیاري الأول الملحق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة

 والسیاسیة
  الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري   
   اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة  
    اتفاقیة حقوق الطفل  
  نسانیة لاإمعاملة أو العقوبة القاسیة أو ال من ضروب الیرهاتفاقیة مناھضة التعذیب وغ

  أو المھینة
 العمال المھاجرین وأفراد أسرھمجمیعولیة لحمایة حقوق دالاتفاقیة ال . 
  الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

  من17 مادةمقرر في الال( التمییز العنصري على ءلجنة القضاص  باختصاالجزائر اعترفتو
 بالحقوق ص الخايولدمن العھد ال  41 المادة( الإنسان وقواللجنة المعنیة بحق  )الاتفاقیة 

في استلام ودراسة ) من الاتفاقیة 22 المادة(ولجنة مناھضة التعذیب  ) المدنیة والسیاسیة
 المنصوص حكامولة الطرف لا تراعي الأد المقدمة من الأفراد الذین یعتبرون أن الشكاويال

  .اھدات العالمیةالمع  ه علیھا في ھذ
  :ي الإنسان وھي كالتالققلیمیة لحقوالإ الصكوككما أن الجزائر طرف في 

 المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان و الشعوب  

                                                
   1 انظر الملحق رقم  1
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 المیثاق الإفریقي لحقوق و رفاه الطفل  

  المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان و الشعوب میثاق  

 لحقوق الإنسانالمیثاق العربي  
  

، 2004لمیثاق العربي لحقوق الإنسان، المعتمد بتونس في مایو سنة فالجزائر صادقت على ا
 11 الموافق 1427 محرم عام 12 المؤرخ في 62- 06وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  ).2006 فبرایر سنة 15 المؤرخة في 8الجریدة الرسمیة رقم  (2006فبرایر سنة 
اق العربي لحقوق الإنسان، والمتمثلة أساسا وبالنظر إلى الغایات المثلى التي یھدف إلیھا المیث 

في وضع قضیة حقوق الإنسان ضمن الاھتمامات الوطنیة الأساسیة و تنشئة الإنسان العربي 
على الاعتزاز بوطنھ وانتمائھ العربي والوفاء لوطنھ بمختلف مبادئھ ومكوناتھ لإعداد الأجیال 

الوعي بالحقوق والواجبات، فإن لحیاة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن وقائم على 
الجزائر تعتبر المیثاق العربي لحقوق الإنسان من بین المرجعیات التي تعتمدھا في ترقیة 

  .وحمایة حقوق الإنسان في الجزائر إلى جانب المرجعیات الأخرى التي صادقت علیھا
 من المیثاق 48 ما تنص علیھ المادة ویدخل مسار إعداد تقریر الجزائر الأول في إطار تنفیذ

العربي لحقوق الإنسان التي تلزم الدول الأطراف بإعداد تقریر أول ثم تقاریر دوریة ترفع إلى 
الأمین العام لجامعة الدول العربیة الذي یحیلھا إلى لجنة حقوق الإنسان العربیة المنشأة بموجب 

  .أحكام ھذا المیثاق
مكان عن الإنجازات التي تحققت في ویسعى ھذا التقریر إلى إعطاء صورة صادقة قدر الإ

ویعرض . مجال حقوق الإنسان سواء كانت مدنیة أو سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو ثقافیة
 وءھذا التقریر السیاق التاریخي والاجتماعي والمحیط الذي تمارس فیھ الحریات ویسلط الض

  .ل الأكموجھات على الالحریعمال ھذه إ تحول دون تيوكذلك المعوقات العلى الصعوبات 
 حمایتھا ون الإنساقعزیز حقوت العام لي الإطار القانونت عامة ومعلوما الأول الجزء یعرض

و المجھودات المبذولة لتعزیز الوعي بثقافة حقوق الإنسان و سبل الانتصاف لضحایا انتھاكات 
لواردة في مواد المیثاق  بالأحكام امتعلقةال معلوماتال تناولالثاني فی زءالج حقوق الإنسان أما

  . و الإجراءات المتخذة لإعمالھا
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  حمایة و ترقیة حقوق الإنسان :الجزء الأول
I-معلومات عامة   

  :الھیكل العام للبلد)1
قامة مؤسسات وھیاكل دولة خرجت من لإ كبیرةلقد واجھت الجزائر غداة استقلالھا تحدیات 

  عودةوه،  أبعادجمیع بطني البناء الوعادةوإ، تیطانیة طویلة اسریةتوھا من حقبة استعما
وكانت الوسائل . ومعنویا اجتماعیا طنیة،بأسر ضحایا حرب التحریر الو و التكفل اللاجئین

التعلیم الإلزامي  قلیلة، بضمانسمحت تدریجیا، في ظرف سنوات صدت قد ُ رتيالالمحدودة 
  .مجاناالرعایة الصحیة الأساسیة على  جمیع السكانحصول  و  الأطفالمیعلج
مجالین في الدولة  التحكمكانت الحالة العامة للبلد تتسم بسیاسة تمیزت ب 1988تى عام وح

قررت الجزائر  وابتداء من ذلك التاریخ. للتجارة الخارجیةحتكارھا السیاسي والاقتصادي وبا
قراطیة السیاسیة والتحریر یمد انتھاج الىوتحولت بحزم إل  مرحلة نوعیة جدیدةىالانتقال إل

  .الاقتصادي
 ، دولة حدیثةءفعملیة بنا. لم یحدث ھذا التطور بدون صعوبات ر البلدانئوكما في سا

 قد واجھت معوقات داخلیة ،فیھا ملھا وشفافة من حیث إدارة الشأن العامعدیمقراطیة من حیث 
  .مرتبطة بثقافة الحزب الواحد وبالقیود الاقتصادیة والاجتماعیة

و بذلك أسفرت تدریجیا الإصلاحات السیاسیة المطبقة منذ ذلك الحین عن إقامة مؤسسات 
، 1996 نوفمبر 28، المعدل في 1989و أدى اعتماد دستور فبرایر . منتخبة بالاقتراع العام

 و استقلال السلطة التعددیة السیاسیة و فصل السلطات و  زیادة تعزیز مجال الحریاتإلى
  .القضائیة

اھمت مختلف الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والمحلیة التي جرت في الجزائر منذ وقد س
 تمثیل  فضلا عن ضماناعتماد الدستور الجدید في تعزیز وترسیخ الدیمقراطیة وسیادة القانون

  . مؤسسات المنتخبةكل الفعالیات السیاسیة في ال
جھ البلد بغیر رجعة صوب اقتصاد  ذلك أكدت البرامج الحكومیة المتعاقبة توىوبالإضافة إل

السوق مع الحفاظ في الوقت نفسھ على المكتسبات الاجتماعیة للعمال في إطار جولات 
الفئات الاجتماعیة   لصالحَرافقةالمفاوضات المنتظمة مع الشركاء الاجتماعیین وإقرار تدابیر م

  . المحرومة
شریعیة التي تشجع على ترسیخ و علاوة على الدستور، ثمة الیوم العدید من النصوص الت

  :الدیمقراطیة في الأنشطة العمومیة في الجزائر منھا
 و الذي سمح بظھور أكثر من، 1989الجمعیات ذات الطابع السیاسي الصادر في قانون  -
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 تحت 1997 ھذا القانون تمت مراجعتھ في سنة .جمعیة ذات طابع سیاسي) 60(ستین 
ھذه المراجعة بوضع ضوابط أكثر  حیث سمحت ،"قانون الأحزاب السیاسیة"عنوان 

دیمقراطیة في تسییر و نشاط الأحزاب السیاسیة، إلا أنھ بعد انتھاء الآجال المحددة بموجب 
ھذا القانون لمطابقة الجمعیات ذات الطابع السیاسي المعتمد آنذاك بأحكامھ الجدیدة، تم اعتماد 

   .حزبا بمقتضى ھذا القانون) 28(ثمانیة و عشرین 
 الذي ألغى قانون الجمعیات 1990ذات الطابع الاجتماعي الصادر سنة  قانون الجمعیات -

بتأسیس الجمعیة بعد إیداعھ لدى الولایة  التصریح مبدأ، ینص على 1987الذي صدر سنة 
وزارة ، أو لدى مصالح )الجمعیات التي تنشط داخل اقلیم الولایة(بالنسبة للجمعیات المحلیة 

  . لجماعات المحلیة بالنسبة للجمعیات ذات الطابع الوطني و االداخلیة
، الذي فتح المجال لنشأة صحافة خاصة إلى جانب 1990 قانون الإعلام، المعتمد عام -

و ترد في مواضع أخرى من ھذا التقریر توضیحات أدق بشأن التنوع في . الصحافة العمومیة
  .الساحة الإعلامیة في الجزائر

  

و انتخابات الانتخابات التشریعیة  من الاستحقاقات الانتخابیة، على غرار العدیدوقد ساھمت 
البلدیة في ترسیخ عملیة الممارسة الدیمقراطیة  المجالس الشعبیة والمجالس الشعبیة الولائیة 

فقد جرت الانتخابات المحلیة والتشریعیة في عام . التعددیة التي انطلقت منذ عدة سنوات
 وأحداثا مناسبات لتعزیز ھذا الترسیخ شكلتو. 2009ریل  أبلرئاسیة فيوالانتخابات ا  2007

  .كبرى في سبیل الاستقرار السیاسي في الجزائر
و تسھر الحكومة الجزائریة على تنفیذ خطة وطنیة ترمي إلى تعزیز احترام حقوق الإنسان 

للجزائر في ھذا و ھذه الخطة الوطنیة التي تضع معالم سیاسة حقیقیة . التي یكفلھا الدستور
المجال، تؤكد مجددا عزم الدولة على تعزیز حریات و واجبات المواطنین أفرادا و جماعات، 

كما . و تعزیز حریة التعبیر بوجھ عام و المكتسبات في مجال حریة الصحافة بوجھ خاص
صلاح قطاعي برامج وطنیة لإصلاح مھام الدولة و تنظیمھا تدریجیا، و خطط لإ باشرت
  .   و التربیة الوطنیةالعدالة

ا المجلس الشعبي الوطني ومجلس مویمارس البرلمان السلطة التشریعیة و یتألف من غرفتین ھ
ویتألف المجلس الشعبي . ویراقب البرلمان عمل الحكومة ویصوت على القوانین. الأمة

ن الانتخابات  المنبثقة م،لون التوجھات السیاسیة المختلفة في البلادمثنائبأ ی  389الوطني من 
  .2007  جرت فيتيالتشریعیة ال

ثلثاھم بالاقتراع تخب  ینوضع  144 من 1997ویتألف مجلس الأمة، الذي أنشأ في دیسمبر  
 بینما یعین رئیس ، الولائیة یة ولد المجالس الشعبیة البءضاعة أئ المباشر من قبل ھیغیرالعام 

  . عضو48المكون من الجمھوریة الثلث الباقي 
السلطة القضائیة " من الدستور التي تنص على أن 138قلالیة القضاء مكرسة في المادة و است

  . "مستقلة و تمارس في إطار القانون
  
 :والمؤشرات والسكان، الإقلیم،) 2

 2 كم2.381.541: المساحة
  نساء؛ %49,5و  رجال%50,5 ، منھم)2008(نسمة ملیون 34,8  :السكان
 مریكي أ  دولار ملیار 185.9 :الإجمالي المحلي الناتج
 )2008(أمریكي  دولار 5034: الفرد دخل
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 )2009سبتمبر ( دولار  ملیون480  :الخارجي الدین
 )2009(% 10,2: البطالة ّمعدل
 .الأمازیغیة العربیة، : الوطنیة اللغات العربیة، :الرسمیة اللغة
 .الإسلام :الدین

 للرجال بالنسبة سنة 74.6 و للنساء لنسبةبا سنة75.7): 2008( ّالمتوقع العمر طول متوسط
 عن كل ألف مولود 27.9(. المتوسط في حي مولود ألف كل  عن26.2: الموالید وفیات معدل
 .)حیة مولودة ألف كل  عن24.4 و حي ذكر

 )2008 (100.000 عن كل 88.9  :الأمھات وفیات معدل
  ).2008( %3.5: التضخم ،)2008% (3: الاقتصادي النمو معدل

 )2008 % (98 :بالمدارس الالتحاق معدل 
  
 

  )2008-والمساكن  للسكان العام التعداد(المئویة  بالنسب السن حسب السكان تركیبة
 % 10 :سنوات 5 سن  دون-
 % 38.7  :سنة 20 سن دون -

 % 21.8: سنة24-15 الشباب -
 % 53.8:  سنة59 إلى 25من -
 % 7.4:  سنة و أكثر60 -

  .السكان مجموع من% 86): 2008 – والمساكن للسكان العام التعداد (السكانیة التجمعات
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II -الإطار القانوني العام لتعزیز حقوق الإنسان وحمایتھا   
  :آلیات حقوق الإنسان) 1

علاوة على الأحكام الدستوریة و الانضمام لمجمل الاتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة المتعلقة 
وق الإنسان، أنشئت في الجزائر أھم الأجھزة المحلیة لتعزیز حقوق الإنسان و للإنذار و بحق

و تقوم ھذه الأجھزة، التي تشمل الحقوق الفردیة و المدنیة و السیاسیة . المراقبة في ھذا المجال
مل و كذا الحقوق الجماعیة و الاقتصادیة و الثقافیة، على أربعة فئات كبرى من الآلیات التي تع

  . بشكل متلازم
  :الآلیات السیاسیة) أ 

 المجلس الشعبي -تتمحور ھده الآلیات حول الھیئة التشریعیة أي البرلمان الذي یشكل بغرفتیھ
ساتیا عن البعد الدیمقراطي للدولة الجزائریة و منتدى س تعبیرا مؤ-الوطني ومجلس الأمة

  .ة و التعددیةملائما للتعبیر عن انشغالات المواطنین في جو من الحری
 تنشئھا  وتتناولھا اللجان الدائمة التيوتحظى مسائل حقوق الإنسان بمكانة ھامة في المناقشات

  .الغرفتان لھذا الغرض
بالنسبة للأحزاب السیاسیة، فالقانون العضوي المتعلق بھا یعتبرھا عنصرا یندرج في إطار 

ي ممارسة جمیع أنشطتھا، إلى المبادئ آلیات تعزیز حقوق الإنسان، و ھذا بإلزامھا بالامتثال ف
من   3، حیث تنص المادة ضمان الحقوق الفردیة والحریات الأساسیةو الأھداف الرامیة إلى 

احترام الحریات : لمبادئ والأھداف التالیةلالحزب السیاسي احترام وجوب لى عھذا القانون 
طیة في إطار احترام الثوابت یمقرادالفردیة والجماعیة واحترام حقوق الإنسان والتمسك بال

  . ولةدیمقراطي والجمھوري للد العالوطنیة وإقرار التعددیة السیاسیة واحترام الطاب
. یة أیضا في تعزیز حقوق الإنساندوتساھم المجالس الشعبیة الولائیة والمجالس الشعبیة البل

تماعیة المحلیة  انتظام الحیاة الاجأن تكفل ،لاقتھا بالمواطنعإطار  في ،فیتعین علیھا
  .والاستجابة لانشغالاتھ

 :الآلیات القضائیة) ب
 القضائیة السلطة أن على تنص التي 137 مادتھ في القضائیة السلطة استقلال الدستور ّیكرس
 .القانون إطار في تمارس وھي .مستقلة
 جھة ومن المواطن، حقوق جھة، من تضمن، لكي قضائیة آلیات الجزائریة الدولة وأقامت

 القضائیة الھیئات تمارس الغرض، ولھذا .القرارات اتخاذ في القضاء استقلال لتأمین رىأخ
  :مستویات ثلاثة على مھامھا
 الابتدائیة  المحاكم-
 الاستئناف محاكم  -
  العلیا  المحكمة-      

 على إنشاء مجلس الدولة، یشكل ھیئة تنظیمیة لنشاط 152كما ینص الدستور في المادة 
  .1998 یونیو 17و قد انشأ ھذا المجلس في . ضائیة الإداریةالھیئات الق

 بین الاختصاص تضارب نزاعات بتسویة مكلفة تنازع، محكمة ذلك، توجد عن و فضلا
  .الدولة ومجلس العلیا المحكمة

و یجدر التأكید على أن الجزائر قد شرعت بالفعل، في إطار مسعاھا الرامي إلى ترسیخ سیادة 
  :ذ إصلاح شامل للعدالة بغیة تحقیق الأھداف التالیةالقانون، في تنفی
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تعزیز استقلالیة المنظومة القضائیة ومصداقیتھا لجعلھا متاحة وبتمكینھا من البت في  -
  المنازعات وتنفیذ قراراتھا بشكل دؤوب؛

  ھا الجزائربتنسیق التشریع الجزائري لضمان انسجامھ مع التعھدات الدولیة التي التزمت  -
  یة تدریب القضاة؛تعزیز عمل -
  زیادة القدرات المادیة للشبكة القضائیة؛ -
 .تحسین الظروف الإنسانیة للمحبوسین في المؤسسات العقابیة -

  :حریة الصحافة) ج
إن الحق في الإعلام و الحق في حریة الصحافة، المكرسین في الدستور، ھما في نظر القانون 

 ھذا الصدد، جعلت و في. یة حقوق الأفرادراقبة و حمامضادة لم بمثابة آلیة سیاسیة و سلطة
الصحافة بما شھدتھ من تطور ملحوظ في الجزائر من ھذین الحقین دعامة حقیقیة في سبیل 

 ّوالمكمل ّالمعدل 07 -90بالقانون مضمونة الحریتین ھاتین وممارسة. حمایة حقوق الإنسان
   .بالإعلام المتعلق

 -  :ة الأنباء، التي تقدم خدمات عمومیة، یوجد حالیاوبالإضافة إلى التلفزیون والإذاعة ووكال
   نسخة؛2.850.000بمعدل نشر یومي یقدر ب  یومیة  صحیفة86

   نسخة؛840.000 یقدر ب أسبوعيبمعدل نشر   صحیفة أسبوعیة، 57 -
      ؛ نسخة24.000بمعدل نشر یقدر ب   نشرات نصف شھریة، 7 -
   ؛ نسخة206.000 :ـبمعدل نشر یقدر ب  صحیفة شھریة ، 54 -
   . نسخة305.000:  صحیفة مؤسساتیة بمعدل نشر یقدر بـ95 -
  

 تي المیول والتوجھات السیاسیة العیمھا لجعمن العناوین وتنوالكبیر ح ھذا العدد سموقد 
  .  إعلامیاانشغالاتھا نالتعبیر عیعرفھا المجتمع الجزائري بإیجاد سبل 

دین أي صحفي جزائري بجنحة ُ، لم یحدث أن أ لما ورد في بعض وسائط الإعلامخلافاو 
. لة بقضایا متابعة بتھمة القذف أو نشر أخبار كاذبةّوتتعلق الحالات الوحیدة المسج. رأي

یرجح السبب في عدم صدور بعض عناوین الصحافة الوطنیة روج لھ، ُو عكس ما یوأخیرا، 
  . حالات إفلاس تجاريعموما إلى نشوب نزاعات تجاریة مع مؤسسات الطبع أو إلى وقوع

وتعد الصحافة في الجزائر، باعتراف المنظمات الدولیة ذاتھا من أكثر الصحف تمتعا بالحریة 
 .في الدول السائرة في طریق النمو

لیة محددة ر في ھذا الاعتماد في إطار آَو ینظ. عتمد الصحفیون الأجانب بانتظام في الجزائرُو ی
كما یتمتع الصحفیون الأجانب بنفس .  في دراسة الطلباتزید من المرونة و السرعةلإتاحة م

   .الامتیازات و التسھیلات الممنوحة للصحفیین الوطنیین
  

 :النقابیة و المجتمع المدني الآلیات) د
 4 المؤرخ في 31-90 لقانون رقمصدور اازدھارا كبیرا منذ المدني  شھدت حركة المجتمع 

الطابع السیاسي، حیث وصل عدد الجمعیات المسجلة  المتعلق بالجمعیات ذات 1990دیسمبر 
  . تنشط في میادین متنوعة  جمعیة91.607قرابة  2010 نھایة سنة إلى

. فاع عن حقوق الإنساندنة ھامة لحریة إنشاء الجمعیات للمكاستور الجزائري لد اىوقد أول
ال مجمنھ  41 دد المادة بینما تح،اعیاجمفاع عن ھذه الحقوق فردیا أو دال تكفل منھ  32ة فالماد

  .حریة التعبیر وإنشاء الجمعیات والاجتماع: تطبیق ھذه الحقوق وھي
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  .وتسھیلات شتىمالیة و عینیة  وتشجع السلطات العمومیة عمل الجمعیات بتقدیم إعانات  
شبكة الاندماج في تسمح لھا ب د وأنشطةعواو ق ،ينانوق ع معظم الجمعیات الیوم بوضعتمتتو  

فحة مكا بتعزیز حقوق المرأة والتعلیم وىعنُ تتيوقد أثبتت الجمعیات ال. ولیةد الالجمعیات
یتھا والعمل الذي م أھىبالنظر إل،  بعضھاعویتمت. الى وجھ الخصوص نشاطا حثیثعالأمیة 

ى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم د لة الاستشاریصفةبال، تضطلع بھ
  .یة كملاحظ لدى اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان و الشعوب و كذا بالعضوالمتحدة

 2 المؤرخ في 14- 90القانون رقم أما عن الحریة النقابیة، التي یكرسھا الدستور، فینظمھا  
ات المنظمات النقابیة رشعفثمة  . المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي المعدل1990یونیو 

 ي اجتماعیكابة شربمث تحظى بالاعتراف وتعد ،المھنیةتلف الفئات مخ تمثل تيال، المستقلة
  . ال العملمج ي فيأساس

  

 المؤسساتیة الآلیة ) ه
 حقوقترقیة ل الاستشاریة الوطنیة اللجنة بتنصیب 2001أكتوبر 9 في الجمھوریة رئیس قام

 مرأةا 16 منھم عضوا 44 من المتألفة اللجنة لھذه التمثیلي الطابع ویقوم .و حمایتھاالإنسان 
 .والمؤسسیة الاجتماعیة والتعددیة التنوع مبدأ على

 في والتقییم المبكر والإنذار للمراقبة استشاري طابع ذات ھیئة تمثل التي اللجنة،ھذه  تعتبرو
 الإنسان بحقوق المساس حالات في بالنظر مكلفة مستقلة مؤسسة الإنسان، حقوق احترام مجال
 إجراءات بكل والقیام اللمجا ھذا في مناسب إجراء أي وباتخاذ ، بھاإعلامھا یتم أو تعاینھا التي

 .الإنسان حقوق تعزیز أجل من الاجتماعي والاتصال والإعلام التوعیة
 .الجمھوریة رئیس إلى ّوتقدمھ الإنسان حقوق حالة عن سنوي تقریر تقوم بإعداد كما
  

  :الداخلي القانوني والنظام الدولیة المعاھدات) 2
 عملا وتكتسب الوطني القانون في نشرھا، فور تدمج،علیھا  ادقالمص دولیةال المعاھدات

 یحتج أن جزائري مواطن كل ّتخول القانون سلطة من أعلى سلطة الدستور من 132بالمادة 
  .المحاكم لدى ابھ

لذا فإن لجوء الأفراد إلى مختلف آلیات الحمایة المنبثقة عن المعاھدات الدولیة لحقوق الإنسان 
  .  الداخلیة المتاحةطعونسبل الكل جائز فور استنفاد أمر 

 للالتزامات الذي ینص أن 1989 أوت 20 الدستوري المؤرخ في لسلمجا قرارو ھذا ما أكده 
    .يالداخل القانون ّقوة تفوق ّقوة الجزائر تقبلھا التي الدولیة

 ،ایتھاملإنسان وح حقوق ارقیةاللجنة الوطنیة الاستشاریة لت السلطات الجزائریة وعملوت
على التعریف بالمعاھدات الدولیة و بالخصوص تلك  ، الإعلاملوالجمعیات فضلا عن وسائ

  .  لحقوق الإنسانولیةدالآلیات الالتي تعطي للمواطنین الحق في رفع شكاوي أمام 
  

 :الإنسان و الإقلیمیة لحقوق الدولیة الھیئات مع التعاون) 3
كما ھو مبین في ( الإنسانحقوق  مجال في تقریبا الدولیة اقیاتالاتف جمیع إلى الجزائر انضمت

 تقاریرھا تقدم إذ ذلك، عن تنجر التي بالالتزامات منتظمة بصورة تفي  وھي1الملحق رقم 
 .الاتفاقیات تلك عن المنبثقة اللجان إلىالدوریة بانتظام 
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لاقات تعاون حثیثة عتحرص الجزائر على إقامة ، وبالإضافة إلى تقدیم التقاریر الدوریة
فریقیة لحقوق الإنسان و الإاللجنة  محافظيالأممین و المقررین الخاصین ع ومتواصلة م

، دعوة لسبعة 2010َفعلى سبیل المثال، وجھت الحكومة الجزائریة خلال سنة . الشعوب
نة اللجكما قام وفدین من . مقررین خاصین تابعین لمجلس حقوق الإنسان للقیام بزیارة للجزائر

 و 2009 بزیارة إلى الجزائر على التوالي في دیسمبر فریقیة لحقوق الإنسان و الشعوبالإ
  . 2010دیسمبر 

 إلى اتفاق تعاون مع اللجنة الدولیة للصلیب 2002بالإضافة إلى ذلك، وقعت الجزائر في سنة 
مؤسسات الأحمر و الذي من بین ما ینص علیھ قیام وفود اللجنة الدولیة بزیارات دوریة لل

  . للاطلاع على الظروف المادیة و المعنویة للمحبوسینو غرف التوقیف تحت النظر العقابیة 
إن التعاون مع مختلف الآلیات الدولیة و الإقلیمیة یكرس الإرادة السیاسیة للسلطات الجزائریة 

  .  یةلترقیة و حمایة حقوق الإنسان السیاسیة، المدنیة، الاقتصادیة، الثقافیة و الاجتماع
III  - الإنسان حقوق مجال في التثقیف الإعلام و الإشھار و: 

فإن المنظومة التربویة  الإنسان، حقوق مجال بتعزیز الوعي لدى المواطنین في یتعلق فیما
  ...تحتوي على المبادئ الأساسیة مثل التسامح و المساواة و احترام الآخر و ثقافة السلم

و مختلف أسلاك الأمن و أعوان إدارة السجون، على كما یتضمن برنامج تكوین القضاة 
 . دروس خاصة بالتعریف بالاتفاقیات الدولیة و ضرورة احترام الحقوق و الحریات الأساسیة

إعلامیة واسعة  بتغطیة الإنسان لحقوق الدولیة الصكوك على الجزائر مراحل تصدیق تحظى
 ّالمصدق الصكوك كل ة یتم نشرمما یجعلھا في متناول الجمھور العریض و في آخر مرحل

  .الجزائریة للجمھوریة الرسمیة الجریدة في علیھا
،  تعقد بانتظام بشأن موضوع حقوق الإنسانتيسیة الارد الملتقیات والحلقات الىوبالإضافة إل

مناسبة متجددة  دیسمبر من كل سنة 10 في الاحتفال السنوي بیوم حقوق الإنسانیشكل 
 ا الجزائر وبھ التزمت تي الإنسان الوقولیة المتعلقة بحقد اللصكوكمختلف ابللتعریف 

 یشكل و.  السلطات العمومیة في سبیل تحسین وضح حقوق الإنسانذتھا اتختي البیربالتدا
لى دور المرأة عددا مجمناسبتین منتظمتین كذلك للتأكید  جوان من كل عام 1 مارس و  8یوما

  . والطفل في المجتمع
عام بشأن حقوق الإنسان في جامعة وھران في نسكو  للیو)كرسي(ة دراسات خلی ت استحدثكما 

للبحث والتدریب  متكامل  وتعزیز نظامع وضىالتربوي إلالھیكل ویرمي ھذا . 1995
  .لام والتوثیق بشأن حقوق الإنسانعوالإ

مسائل  في المؤسسات التعلیمیة من الالدولي ني ومبادئ القانون الإنساأفكاروتعد مسألة نشر   
 2004یو  في ماقوقد أبرم في ھذا الصدد بروتوكول اتفا.  تؤخذ بعین الاعتبار تدریجیاتيال
أعقبھ  ، ر في الجزائر العاصمةمولیة للصلیب الأحدبین وزارة التربیة الوطنیة وبعثة اللجنة ال 

 2006یولیو وأخرى في   2004ن في جوان تنظیم حلقة تدریبیة لمجموعة من المدرسی
  .ساتذةلأ لموجھة

  تنفیذ أحكام المیثاق العربي لحقوق الإنسان: الجزء الثاني

  حق الشعوب في تقریر مصیرھا:  من المیثاق2المادة 
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لأن الجزائر عانت من ویلات الاستعمار وخاضت كفاحا طویلا في سبیل نیل الحریة، فإنھا 
لشعوب التي تكافح بطبیعة الحال تنتھج مسار مساندة الحركات التحرریة وتقف إلى جانب ا

  .من أجل استرجاع سیادتھا
وتجدر الإشارة إلى أن ھذا الموقف یعتبر، ومنذ الاستقلال، مبدأ دستوریا تعبر علیھ المادة 

  : من الدستور الحالي صراحة حیث تنص على ما یلي27
الجزائر متضامنة مع جمیع الشعوب التي تكافح من أجل التحرر السیاسي والاقتصادي، "

  ".في تقریر المصیر، وضد كل تمییز عنصريوالحق 
دعم التعاون الدولي، وتنمیة "إن من مبادئ السیاسة الخارجیة الجزائریة العمل من أجل 

العلاقات الودیة بین الدول، على أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في 
  ).  من الدستور28المادة " (اوتتبنى مبادئ میثاق الأمم المتحدة وأھدافھ. الشؤون الداخلیة

كما عملت الجزائر على ترسیخ مبدأ حق الشعوب في استغلال ثرواتھا و مواردھا الطبیعیة و 
كما دافعت عن الحق . المرافعة من أجلھ إعمالھ في مختلف المحافل الدولیة و الجھویة

لسیادة  لمقاومة الاحتلال الأجنبي استرجاع ا- في القارات الخمس–المشروع للشعوب 
  .   الوطنیة

تمتنع الجزائر عن اللجوء " :  من الدستور الجزائري على26و إلى جانب ذلك، تنص المادة 
وتبذل جھدھا . إلى الحرب من أجل المساس بالسیادة المشروعة للشعوب الأخرى وحریتھا

ین من و ذلك حتي یعم السلم و الأمن الدولی". في تسویة الخلافات الدولیة بالوسائل السلمیة
 .أجل تحقیق التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة لكل الشعوب

 

  التمتع بالحقوق والحریات المنصوص علیھا في المیثاق دون تمییز: من المیثاق3المادة 
إن مبدأ عدم التمییز بین المواطنین یعتبر من المبادئ الأساسیة للدولة الجزائریة، حیث أن 

 محظور تماما وھو الأمر الذي ینص علیھ الدستور لاسیما، التمییز بین الجزائریین والأجانب
بأي تمییز یعود سببھ إلى " من جھتھا التي تمنع التذرع 29 المذكورة أعلاه والمادة 27المادة 

  ".المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي
القانون المدني، قانون ( الأساسیة الجزائریة إلى جانب الدستور، فإن النصوص التشریعیة

وكذا عدد من القوانین الخاصة ) العقوبات، قانون الإجراءات الجزائیة، قانون الانتخابات
ترتكز على مبدأ المساواة الذي یعتبر ...) القانون التجاري، قانون الإعلام، قانون الصحة (

الدولیة المصادق علیھا من طرف الجزائر من المبادئ الواردة في مختلف الآلیات القانونیة 
  .132 والتي تسمو على القانون الوطني وفقا لما ینص علیھ الدستور في مادتھ

مع التأكید على إمكانیة إثارة الآلیات الدولیة المصادق علیھا أمام الھیئات الوطنیة والجھات 
 التشریع الوطني مع القضائیة على وجھ الخصوص، وذلك حتى في حالة ما إذا لم یتم تكییف

  .أحكامھا
كما عملت الدولة الجزائریة على تحقیق المساواة بین الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، 

 من 31وترقیة الحقوق المدنیة والسیاسیة للمرأة، ویتجسد ذلك من خلال محتوى المادة 
 والمواطنات تستھدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنین"الدستور التي تنص على أنھ 

في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصیة الإنسان وتحول دون 
و تجسدت ". في الحیاة السیاسیة، الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةلجمیع لمشاركة الفعلیة ال

بوضوح الإرادة السیاسیة الرامیة لتمكین المرأة من تولي مناصب القرار السیاسي من خلال 
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تعمل "  مكرر على أنھ31 و الذي ینص في مادتھ 2008لتعدیل الدستوري الذي طرأ في ا
  ".الدولة على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلھا في المجالس المنتخبة

وفي إطار مسار إصلاح العدالة وتكییف المنظومة التشریعیة الوطنیة مع الآلیات القانونیة 
" اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة"علیھا لاسیما، الدولیة المصادق 

، قد 1996 ینایر سنة 22 المؤرخ في 51- 96المصادق علیھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
  :یستھان بھ من التعدیلات على النصوص الخاصة ذات الصلة، بما في ذلك أدخلت عددا لا 

، المتضمن قانون الأسرة، 1984ن سنة  جوا9 المؤرخ في 11- 84 القانون رقم -
، خاصة في الجوانب المتعلقة بالزواج، الطلاق، الحضانة، مسكن 2005 في المعدل والمتمم

  ، ...الزوجیة، النفقة 
، المتضمن قانون الجنسیة 1970 دیسمبر سنة 15 المؤرخ في 86-70 الأمر رقم -

ة منح الجنسیة الجزائریة لأبنائھا، الجزائریة، المعدل والمتمم، الذي یخول لكل أم جزائری
  .وكذا الحصول على الجنسیة الجزائریة بالزواج من جزائري أو جزائریة

إن التشریع الجزائري الساري المفعول یتضمن أحكاما تسمح لكل شخص، واقع تحت 
اختصاص السلطات الوطنیة، بتقدیم طعون في حالة تعرضھ للتمییز وتحدید ممارستھ لأي 

وتتاح طرق الطعن ھذه إزاء الأحكام والقرارات الصادرة عن الجھات . ھحق من حقوق
القضائیة والقرارات الإداریة، وفي ھذه الحالة الأخیرة یبقى لمجلس الدولة، بصفتھ أعلى جھة 

 .قضائیة إداریة، النظر في ذلك
  

  حالة الطوارئ:  من المیثاق4المادة 
عدم اكتراث المجتمع التجاھل و في ظل ي الھمجالإرھاب   1991ام عمنذ   واجھت الجزائر

تندرج دائما    تنفیذ تدابیر خاصةىإلوء اللج الآفة  ه ھذمكافحةتطلبت   و. لھذه الظاھرةالدولي
   .  و احترام الحریات الفردیة إطار قانون یراعي كرامة الإنسانفي

ر  تعلن في فبرای قررت السلطات العمومیة في الجزائر أن،فلمواجھة ھذه الحالة الاستثنائیة
 بعض التقیید ى أدت حالة الطوارئ ھذه إلوإذا. ستورد حالة الطوارئ وفقا لل، 1992

ولة فیما یخص ضمان ممارسة دفھي لم تعلق التزامات ال، لممارسة بعض الحریات العامة
ولیة داخلي والاتفاقیات الدستوري الد ینص علیھا النظام التيالحریات الأساسیة للمواطن ال

  . علیھا الجزائرادقت صيتال
فقد أحیطت كافة التدابیر الاستثنائیة التي اتخذت في إطار تطبیق حالة الطوارئ بضمانات 

  .لحمایة حقوق الإنسان
و بالنظر إلى تحسن الوضعیة الأمنیة، اتخذت الحكومة الجزائریة قرار رفع حالة الطوارئ 

  .    معة الدول العربیة بذلك و تم إشعار في حینھ أمانة جا2011 فبرایر 23بتاریخ 
  

 ): من المیثاق9 إلى 5المواد من (  الحق  في الحیاة و  السلامة البدنیة - 1

  الحـق فــي الحــیاة: من المیثاق5المادة 
ویعتبر الدستور الجزائري الحامي الأول للحق في الحیاة حیث جعلھ من المبادئ الأساسیة 

  :المتضمنة في
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  ...".ساسیة وحقوق المواطن مضمونة الأ الحریات:32المادة "
ویحظر أي عنف بدني أو معنوي أو .  حرمة الإنسان تضمن الدولة عدم انتھاك:34المادة "

  ".أي مساس بالكرامة
 یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات، وعلى كل ما :35المادة "

  ".یمس سلامة الإنسان البدنیة والمعنویة
القانون أي انتھاك للحق في الحیاة، حیث یعرف التشریع الجزائري جریمة القتل في ویعاقب 
، المتضمن قانون 1966 یونیو سنة 8 المؤرخ في 156-66 من الأمر رقم 254المادة 

  ".القتل ھو إزھاق روح إنسان عمدا: 254المادة ": العقوبات، المعدل والمتمم، كما یلي
مع سبق الإصرار والترصد والقتل الخطأ وقتل الأصول حیث یجرم القتل العمد والقتل 

والفروع إلى جانب التعذیب الذي یمارس على الأشخاص والذي قد یفضي إلى الوفاة، 
 .وقانون العقوبات یقر لكل حالة، العقوبة المسلطة والتي تصل إلى الحكم بالإعدام

 

  الحكــم بالإعـــدام:  من المیثاق6المادة 
َ، ضیق من الحكم بعقوبة الإعدام إذ تقتصر حالیا 2004بات المعدل في سنة إن القانون العقو

 عقوبة الإعدام في الجرائم تم إلغاء حیث) جنایات الدم(الغة الخطورة فقط على الجنایات الب
المتعلقة بالمخدرات و تبییض الأموال و التسییر الاقتصادي و مع ھذا التضییق الشدید للحكم 

كما أن نصوص . 1993ن الجزائر لم تشھد أي حالة تنفیذ، وذلك منذ سنة بعقوبة الإعدام، فإ
  . لا تنص على عقوبة الإعدام1993القوانین الخاصة الصادرة بعد 

   .كما یمكن للمحكوم علیھم بعقوبة الإعدام تقدیم طلب العفو أو تحویلھا إلى عقوبة أخف
جزائر الحركة الدولیة لوقف تنفیذ و تماشیا مع ھذا التوجھ على المستوى الداخلي، واكبت ال

  .  عقوبة الإعدام و ذلك بمساندتھا للائحة الجمعیة العامة للأمم المتحدة بھذا الخصوص

  عدم تطبیق عقوبة الإعدام على الأحداث والنساء الحوامل:  من المیثاق7المادة 
ة الإعدام من مبادئ حقوق الإنسان التي تسھر الجزائر على احترامھا ھي منع تطبیق عقوب

  : على أي قاصر أو امرأة حامل وھو ما تؤكد علیھ أحكام
  :  قانون العقوبات-أ
  .."لا توقع على القصر الذي لم یكمل الثالثة عشرة إلا تدابیر الحمایة أو التربیة: 49المادة "
 لحكم جزائي فإن 18 إلى 13 إذا قضي بأن یخضع القاصر الذي یبلغ سنھ من :50المادة "

إذا كانت العقوبة التي تفرض علیھ ھي الإعدام أو : التي تصدر علیھ تكون كالآتيالعقوبة 
  ..."السجن المؤبد فإنھ یحكم علیھ بعقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرین سنة 

  : قانون تنظیم السجون -ب
، 2005 فبرایر 6 المؤرخ في 04-05القانون رقم  من 155تنص الفقرة الثانیة من المادة 

لا تنفذ " ... ن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین على أنھ المتضم
  ..."شھرا ) 24(عقوبة الإعدام على الحامل أو المرضعة لطفل دون أربعة وعشرین 

   

 حظـــر التعــذیـب:  من المیثاق8المادة 
ملة أو العقوبة اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعالقد صادقت الجزائر على 

 مایو 16 المؤرخ في 66-89رقم القاسیة أو اللإإنسانیة أو المھینة بموجب المرسوم الرئاسي 
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لجنة مناھضة "باختصاص  1989 مایو 17اعترفت بتاریخ   و مباشرة بعد ذلك،1989سنة 
ردة التي تتسلم وتدرس البلاغات الوا)  من ھذه الاتفاقیة17المنشأة بموجب المادة " (التعذیب

. َمن الأفراد أو نیابة عنھم یدعون من خلالھا أنھم ضحایا لانتھاك دولة طرف في الاتفاقیة
كما أن الجزائر ترفع تقاریر دوریة للجنة مناھضة التعذیب الأممیة التي تسھر على مراقبة 

  .مدى تطبیق الدول الأطراف للالتزامات المنصوص علیھا
  

 أي عمل من شأنھ المساس بكرامة الإنسان وحرمتھ، إن الدستور الجزائري یمنع منعا باتا
 34لاسیما ما یتعلق بالعنف البدني والعنف المعنوي، وھي المبادئ التي نصت علیھا المادة 

ویحظر أي عنف بدني أو معنوي ...تضمن الدولة عدم انتھاك حرمة الإنسان"من الدستور، 
الساریة تحظر التعذیب والعنف ، كما أن القوانین والتنظیمات "أو أي مساس بالكرامة

  .الجسدي والنفسي، ویعتبر جریمة یعاقب علیھا القانون
فقد ترتب عن انضمام فضلا عن تجریم ممارسة التعذیب وفقا لما ینص علیھ الدستور، 

، تكییف التشریع الوطني مع أحكامھا  الجزائر إلى اتفاقیة مناھضة التعذیب المذكورة أعلاه
، حیث 1999 إطار مسار إصلاح العدالة الذي تم الشروع فیھ منذ سنة ِلاسیما، ما أحدث في

، المعدل والمتمم لقانون 2004 نوفمبر سنة 10 المؤرخ في 15-04جاء القانون رقم 
العقوبات، بعدد من الأحكام التي تمنع ممارسة جمیع أنواع التعذیب، مع الإشارة إلى أنھ یحدد 

  :مكرر التي تعرفھ كما یلي 263مفھوم التعذیب من خلال المادة 
 یقصد بالتعذیب كل عمل ینتج عنھ عذاب أو ألم شدید جسدیا كان أو : مكرر263المادة "

  ".عقلیا یلحق عمدا بشخص ما، مھما كان سببھ
  :وقانون العقوبات یجرم أفعال التعذیب من خلال الأحكام الواردة في عدد من المواد، لاسیما

 قاتلا كل مجرم مھما كان وصفھ استعمل التعذیب أو ارتكب  یعاقب باعتباره:262المادة "
  ".أعمالا وحشیة لارتكابھ جنایتھ

  

 10 المؤرخ في 15- 04 على قانون العقوبات بموجب القانون رقم رجةكما أن التعدیلات المد
 263 و 1 مكرر263 المذكور أعلاه، تنص من خلال أحكام المادتان 2004نوفمبر سنة 

بات المقررة في حالات التعذیب حیث أن ممارستھ أو التحریض علیھ أو ، على العقو2مكرر
الأمر بممارستھ وكذا في حالة موافقة كل موظف أو سكوتھ عن أفعال التعذیب، یعاقب علیھا 

سنوات إضافة إلى الغرامة التي تتراوح من ) 10(إلى عشر ) 5(بالسجن المؤقت من خمس 
العقوبة إذا سبق التعذیب أو صاحب أو تلى  دج، وتضاعف 500.000 دج إلى 100.000

  .جنایة غیر القتل العمد
  

أما الموظف الذي یمارس أو یحرض على ممارسة التعذیب أو یأمر بممارستھ في سبیل 
الحصول على اعترافات أو معلومات أو لأي سبب آخر، فیعاقب بالسجن المؤقت من عشر 

 800.000 دج إلى 150.000 من سنة وبغرامة تتراوح) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(
وترفع العقوبة للسجن المؤبد إذا ما سبق التعذیب أو صاحب أو تلى جنایة غیر القتل . دج

  .العمد
إذا وقع تعذیب بدني على الشخص " من قانون العقوبات كذلك تنص على أنھ 293والمادة 

  ".ن المؤبدالمختطف أو المقبوض علیھ أو المحبوس أو المحجوز یعاقب الجناة بالسج
، 1966 یونیو سنة 8 المؤرخ في 155-66وفي ھذا الصدد، أحدثت على مستوى الأمر رقم 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم، ضمانات تحمي المتھم أثناء التحقیق 
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الإنسانیة الابتدائي الذي تجریھ الشرطة القضائیة، وذلك عن طریق آلیات تضمن المعاملة 
  .  ئقة ومثال ذلك الفحص الطبيواللا

 جانب الدعوى العمومیة التي تستھدف توقیع العقاب على مقترف الجریمة نتیجة ما ىإل
یترتب عنھا من ضرر عام، یترتب على الشخص المتضرر ضرر خاص یخول لھ القانون 

 فتنشا إلى جانب الدعوى. حق مطالبة المعتدي بالتعویض عن الضرر الذي لحقھ من الجریمة
  :العمومیة دعوى مدنیة، وھذا ما توضحھ المواد التالیة من قانون الإجراءات الجزائیة

 یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو :2المادة "
  ...."جنحة أو مخالفة بكل من أصابھم شخصیا ضرر مباشر تسبب عن الجریمة

 المدنیة مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجھة  یجوز مباشرة الدعوى:3المادة "
  .القضائیة نفسھا

  ....وتكون مقبولة أیا كان الشخص المدني أو المعنوي المعتبر مسؤولا مدنیا عن الضرر
تقبل دعوى المسؤولیة المدنیة عن كافة أوجھ الضرر سواء كانت مادیة أو جثمانیة أو أدبیة 

  ."ع الدعوى الجزائیةما دامت ناجمة عن الوقائع موضو
 ..." یجوز أیضا مباشرة الدعوى المدنیة منفصلة عن الدعوى العمومیة:4المادة "

  التجارب الطبیة على الأشخاص والاتجار بالأعضاء البشریة: من المیثاق9المادة 
، الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 2009 فبرایر سنة 25 المؤرخ في 01-09لقد جاء القانون رقم 

، المتضمن قانون العقوبات، بقسم جدید ضمن 1966 یونیو سنة 8لمؤرخ في  ا66-156
" 1القسم الخامس مكرر"الفصل المتعلق بالجنایات والجنح ضد الأشخاص والمتمثل في 

  ".الاتجار بالأعضاء"المعنون 
  :یعاقب ھذا القسم من قانون العقوبات كل من

 أو أیة منفعة أخرى مھما یحصل من شخص على عضو من أعضائھ مقابل منفعة مالیة -
جسم كانت طبیعتھا وكل من یتوسط قصد تشجیع أو تسھیل الحصول على عضو من 

  ؛)16 مكرر 303المادة (شخص 
ینتزع عضوا من شخص على قید الحیاة دون الحصول على الموافقة وفقا لما ھو  -

المادة (منصوص علیھ في التشریع الساري المفعول أو ینتزع عضوا من شخص میت 
  ،)17 مكرر 303

ینتزع أنسجة أو خلایا أو یجمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ أو أي منفعة أخرى  -
  ،)18 مكرر 303المادة (مھما كانت طبیعتھا 

ینتزع نسیجا أو خلایا من جسم شخص على قید الحیاة دون الحصول على الموافقة  -
المادة ( من شخص میت المنصوص علیھا في التشریع الساري المفعول أو تم انتزاعھا

  ).19 مكرر 303
  

إلى خمس عشرة ) 1(وتتراوح العقوبات المنصوص علیھا في ھذا القسم بین الحبس من سنة 
 دج، كما یحدد 1.500.000 دج إلى 300.000سنة وبالغرامة المالیة المتراوحة من ) 15(

ت التي تكون فیھا الحالات التي تطبق فیھا الظروف المشددة والمتعلقة لاسیما، في الحالا
الضحیة شخصا قاصرا أو مصابا بإعاقة ذھنیة، أو ارتكاب الجریمة مع حمل السلاح أو 
التھدید باستعمالھ، أو علاقة وظیفة الفاعل أو مھنتھ بالجریمة أو ارتكاب ھذه الأخیرة من 

 .   طرف جماعة إجرامیة منظمة أو ذات طابع عابر للحدود الوطنیة
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  ) من المیثاق10المادة (الاتجار بالبشر  مكافحة الرق و - 2
 من ،لأن الشعب الجزائري عانى من الممارسات الاستعماریة لمدة تفوق القرن من الزمن

،  من المیثاق2المادة الخاص ب كما سبق ذكره في القسم(ابھ ذلك رق واستغلال وما ش
سیة الناتجة عن ذلك مع قد العزم على محاربة كل أنواع المعاملات القاُ، فقد ع) أعلاهالمذكور

 وكذا 1976، دستور 1963دستور (تحریمھا في جمیع دساتیر الجمھوریة منذ الاستقلال 
  : على9 و8، حیث تنص المادتان ) المعدل1996دستور 

  :... یختار الشعب لنفسھ مؤسسات، غایتھا ما یأتي:8المادة "
  ..." القضاء على إستغلال الإنسان للإنسان -      

  :... لا یجوز للمؤسسات أن تقوم بما یأتي:9 المادة"
 ... "إقامة علاقات الاستغلال والتبعیة  -            

  

وفي إطار استمراریة عملیة تكییف المنظومة القانونیة الوطنیة مع الآلیات القانونیة الدولیة 
ت  فإن تعدیل وتتمیم قانون العقوبا2المصادق علیھا من طرف الجزائر في ھذا المجال

، قد أضاف تجریم الاتجار 2009 فبرایر سنة 25 المؤرخ في 01-09بالقانون رقم 
 إلى 4 مكرر 303بالأشخاص، وذلك من خلال الأحكام المحدثة والمتمثلة في المواد من 

  .15 مكرر 303المادة 
  

ویحدد ھذا القانون مفھوم الاتجار بالأشخاص من خلال التعریف الوارد في البروتوكول 
 حیث تنص المادة لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة الأوطان، المكمل 

أو إیواء أو استقبال   یعد اتجارا بالأشخاص تجنید أو نقل أو تنقیل"على منھ  4 مكرر303
من أشكال الإكراه أو  شخص أو أكثر بواسطة التھدید بالقوة أو باستعمالھا أو غیر ذلك

استغلال حالة استضعاف أو  حتیال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو الاالاختطاف أو
سلطة على شخص آخر بقصد  بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص لھ

أشكال الاستغلال الجنسي أو  ویشمل الاستغلال استغلال دعارة الغیر أو سائر. الاستغلال
الاسترقاق أو الممارسات الشبیھة  رة أو الخدمة كرھا أواستغلال الغیر في التسول أو السخ

  .بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء
سنوات ) 10(سنوات إلى عشر ) 3(الاتجار بالأشخاص بالحبس من ثلاث  یعاقب على

  .دج1.000.000دج إلى  300.000وبغرامة من 
سنة ) 15(ة عشر خمس سنوات إلى) 5(یعاقب على الاتجار بالأشخاص، بالحبس من خمس 

استضعاف الضحیة  دج، إذا سھل ارتكابھ حالة1.500.000دج إلى 500.000والغرامة من 
الظروف ظاھرة أو  عجزھا البدني أو الذھني، متى كانت ھذه الناتجة عن سنھا أو مرضھا أو

  ."معلومة لدى الفاعل
  

 التي تتراوح من القانون على العقوبات المخصصة لجرائم الاتجار بالأشخاصھذا كما ینص 
سنة إلى جانب الغرامات ) 20(سنوات إلى السجن لمدة عشرین ) 3(الحبس لمدة ثلاث 

 من نفس القانون، یعد تھریبا 41مكرر 303 إلى 30 مكرر303 و طبقا للمواد من .المالیة
 القیام بتدبیر الخروج غیر المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص للمھاجرین

                                                
   2رقم  انظر الملحق  2
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و . حصول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على منفعة مالیة أو أي منفعة أخرىمن أجل ال
یعاقب على تھریب المھاجرین بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات و بغرامة مالیة 

  . دج500.000 دج إلى 300.000من 
  

حیث تنص . 349 إلى 342ّكما جرم قانون العقوبات استغلال دعارة الغیر في المواد من 
 إلى 500 بالحبس من سنتین إلى خمسة سنوات و بغرامة من یعاقب" على أن 343ادة الم

 جریمة أشد، كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال ما لم یكون للفعل المقترفو  دج 20.000
  :الآتیة

 طریقة ساعد أو عاون أو حمى دعارة الغیر أو أغرى الغیر على الدعارة و ذلك بأیة -
  كانت،

رة الغیر أو تلقى معونة من شخص یحترف الدعارة عادة أو یستغل اقتسم متحصلات دعا -
 ھو نفسھ موارد دعارة الغیر و ذلك على أیة صورة كانت؛

 عاش من شخص یحترف الدعارة؛ -
عجز عن تبریر الموارد التي تتفق و طریقة معیشتھ حالة على أنھ على علاقات معتادة  -

 مع شخص أو أكثر من الذین یحترفون الدعارة؛
خدم أو استدرج أو أعال شخصا و لو بالغا بقصد ارتكاب الدعارة و لو برضاه أو است -

 أغواه على احتراف الدعارة أو الفسق؛
قام بالوساطة بأیة صفة كانت بین أشخاص یحترفون الدعارة أو الفسق و بین أفراد  -

 یستغلون دعارة أو فسق الغیر أو یكافأون علیھ،
و المساعدة و التأھیل التي تقوم بھا منظمات عرقل أعمال الوقایة أو الإشراف أ -

دعارة أو یخشى علیھم من احترافھا و ذلك متخصصة لصالح أشخاص یحترفون ال
        ".بطریق التھدید أو الضغط أو التحایل أو بأیة وسیلة أخرى

  
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد وسع مجال المساعدة القضائیة إلى ضحایا 

 المؤرخ في 02- 09 من القانون رقم 28بالأشخاص وھو ما تنص علیھ أحكام المادة الاتجار 
 المتعلق بالمساعدة القضائیة، 57- 71، المعدل والمتمم للأمر رقم 2009 فبرایر سنة 25

حیث أنھ تمنح المساعدة القضائیة بقوة القانون لعدد من الفئات ومن بینھا ضحایا الاتجار 
  .  لى جانب ضحایا تھریب المھاجرینبالأشخاص أو بالأعضاء إ

  

 )23 إلى 11المواد من (  استقلالیة القضاء و حق اللجوء إلیھ - 3

  المسـاواة أمـام القـانـون والتمتـع بحمـایتـھ:  من المیثاق11المادة 
إن تساوي جمیع المواطنین والمواطنات بدون استثناء أمام القانون وتمتعھم بحق الحمایة من 

ّیعد من بین المبادئ الأساسیة المكفولة دستوریا، حیث تنص المادة دون تمییز،   منھ على 29ُ
كل المواطنین سواسیة أمام القانون، ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببھ إلى " أن 

  ،"المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو شرط أو ظرف آخر، شخصي اجتماعي
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القانون "ریة وتنظیماتھا على تكریسھ، انطلاقا من مبدأ  كما حرصت مختلف قوانین الجمھو
فأي نص قانوني یتضمن أحكاما تمییزیة، یتعرض للإلغاء من طرف المجلس ". فوق الجمیع

  .الدستوري
وتجدر الإشارة إلى أن ھذه المبادئ تطبق كذلك على الأجانب المقیمین في الجزائر، حیث 

   .زائریین أمام القانون ولا یتعرضون لأي تمییز كانیستفیدون من المساواة مع المواطنین الج

  المساواة أمــام القضـاء واستقـلالیتـھ: من المیثاق12المادة 
ینص الفصل الثالث من الدستور الجزائري على المبادئ الأساسیة التي تخضع لھا السلطة 

  :  القضائیة من بینھا
  ".طار القانون السلطة القضائیة مستقلة، وتمارس في إ:138المادة "
الكل سواسیة أمام القضاء، وھو في .  أساس القضاء مبادئ الشرعیة والمساواة:140المادة "

  ".متناول الجمیع ویجسده احترام القانون
  ". لا یخضع القاضي إلا للقانون:147المادة "
 القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر :148المادة "

  ".اء مھمتھ، أو تمس نزاھة حكمھبأد
وفي سبیل تجسید استقلالیة القضاء وحمایة حقوق المتقاضین من جھة والقضاة من جھة 

  :أخرى، فقد تم إصدار نصین قانونیین یتعلقان على التوالي بـ
  المتضمن القانون 2004 سبتمبر سنة 6 المؤرخ في 11- 04القانون العضوي رقم ،

  الأساسي للقضاء؛
 المتعلق بتشكیل 2004 سبتمبر سنة 6 المؤرخ في 12-04 العضوي رقم القانون ،

  .المجلس الأعلى للقضاء وعملھ وصلاحیتھ
 من القانون 29 و27وعن الحمایة التي تلتزم الدولة بتوفیرھا للقاضي، فإن أحكام المادتان 

  :، المشار إلیھ أعلاه تنصان على2004 سبتمبر سنة 6 المؤرخ في 11-04رقم 
  .یتقاضى القضاة أجرة تتضمن المرتب والتعویضات :27دة الما"

  ..." یجب أن تسمح نوعیة ھذه الأجرة بضمان استقلالیة القاضي وأن تتلاءم مع مھنتھ 
 بقطع النظر عن الحمایة المترتبة على تطبیق أحكام قانون العقوبات والقوانین :29المادة "

اضي من التھدیدات أو الإھانات أو السب أو الخاصة، یتعین على الدولة أن تقوم بحمایة الق
القذف أو الاعتداءات أیا كانت طبیعتھا، والتي یمكن أن یتعرض لھا أثناء قیامھ بوظائفھ أو 

  .بمناسبتھا أو بسببھا، حتى بعد الإحالة على التقاعد
تقوم الدولة بتعویض الضرر المباشر الناتج عن ذلك في جمیع الحالات غیر المنصوص 

  .في التشریع المتعلق بالضمان الاجتماعيعلیھا 
تحل الدولة في ھذه الظروف، محل القاضي المعتدى علیھ للمطالبة بحقوقھ، وللحصول على 
مرتكبي الاعتداءات أو التھدیدات على رد المبالغ المدفوعة للقاضي، وعلاوة على ذلك تملك 

قتضاء، كمدعي مدني أمام الدولة حق استعمال دعوى مباشرة، یمكنھا أن ترفعھا، عند الا
  ".المحكمة الجزائیة

مكفول من ھذا التقریر،  12الصفحة كما أن حق التقاضي على كل المستویات المذكورة في 
  .   لكل الأشخاص
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  قــواعــد المحــاكمــات:  من المیثاق13المادة 
لعالمي لحقوق إن قواعد المحاكمات في الجزائر مستقاة من المعاییر المتضمنة في الإعلان ا

الإنسان والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وترتكز أساسا على المبادئ 
المنصوص علیھا في كل من الدستور، قانون الإجراءات الجزائیة، قانون الإجراءات المدنیة 

  :والمتمثلة أساسا في
   المساواة أمام القانون دون أي تمییز؛-
عل من كل شخص بریئا إلى أن تثبت إدانتھ من طرف جھة  قرینة البراءة التي تج-

  قضائیة مع كل الضمانات التي یقدمھا القانون، 
لا یتابع أحد، : " من الدستور47تطبیقا للمادة ( شرعیة المتابعة، التوقیف والاحتجاز -

  ،)"ولا یوقف أو یحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص علیھا
تعلل : " من الدستور144وفقا للمادة ( علنیة الجلسات وتسبیب الأحكام القضائیة -

  ؛)"الأحكام القضائیة، وینطق بھا في جلسات علنیة
 حمایة المجتمع والحریات العامة والحریات الأساسیة من طرف الجھاز القضائي -

وتضمن للجمیع ولكل تحمي السلطة القضائیة المجتمع والحریات : " من الدستور139المادة (
  ؛")واحد المحافظة على حقوقھم الأساسیة

یحمي القانون : " من الدستور150المادة ( حمایة المتقاضین ضد تحیز القضاة -
  ؛")المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف یصدر من القاضي

الحق . الحق في الدفاع معترف بھ: " من الدستور151المادة ( الاعتراف بحق الدفاع -
  "). الدفاع مضمون في القضایا الجزائیةفي

  
بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، فإن الدولة تكفل المساعدة القضائیة للمواطن في سبیل ضمان 

 غشت سنة 5 المؤرخ في 57-71تسھیل لجوئھ للقضاء، وذلك وفقا لما ینص علیھ الأمر رقم 
  .   ، المتعلق بالمساعدة القضائیة، المعدل والمتمم1971

  

  حــریــة الأشخـــاص: من المیثاق14ادة الم
إن الحق لكل شخص في الحریة و في الأمان على شخصھ مكفول دستوریا حسب ما تنص 

  : علیھ المواد التالیة
لا یتابع أحد، ولا یوقف أو یحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا : 47المادة "

  ".للأشكال التي نص علیھا
التوقیف للنظر في مجال التحریات الجزائیة للرقابة القضائیة، ولا یمكن  یخضع :48المادة "

  .ساعة) 48(أن یتجاوز مدة ثمان وأربعین 
  .یملك الشخص الذي یوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرتھ

  .ولا یمكن تمدید مدة التوقیف للنظر، إلا استثناء ووفقا للشروط المحددة بالقانون
 للنظر، یجب أن یجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن ولدى انتھاء مدة التوقیف

  ".طلب ذلك على أن یعلم بھذه الإمكانیة
  . یترتب على الخطأ القضائي تعویض من الدولة:49المادة "

  ".           ویحدد القانون شروط التعویض وكیفیاتھ
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ر التوقیف ّو لقد قید المشرع الجزائري من صلاحیات ضباط الشرطة القضائیة في تقری
  :رھا في حالات نص علیھا قانون الإجراءات الجزائیة ویمكن تلخیصھا فیما یليَللنظر وحص

  التلبس بجنایة أو جنحة:  الحالة الأولى-
 إذ انھ ولمقتضیات التحقیق ،55 إلى 50نص علیھا قانون الإجراءات الجزائیة في المواد من 

المشتبھ في ارتكابھ للجریمة المتلبس بھا ن یوقف للنظر أإذا رأى ضابط الشرطة القضائیة 
ع فورا ل یطم على أنّفلھ ذلك متى توافرت دلائل كافیة ومتماسكة على ارتكابھ الفعل المجر

  .وكیل الجمھوریة بذلك ویقدم لھ تقریرا عن دواعي التوقیف للنظر
ظر من جال التوقیف للن ساعة، ویمكن تمدید آ48قیف للنظر ولا یجوز أن تتجاوز مدة التو

 وذلك بعد الحصول 51مرة إلى خمس مرات حسب نوع وخطورة الجرائم المحددة في المادة 
  .على إذن مكتوب من وكیل الجمھوریة المختص

وكل انتھاك للأحكام المتعلقة بآجال التوقیف للنظر یعرض ضابط الشرطة القضائیة للعقوبات 
  .التي یتعرض لھا عن حبس شخص تعسفیا

  :ي التحقیق الابتدائ:الحالة الثانیة -
  . من قانون الإجراءات الجزائیة1-65 و65طبقا للمادتین 

لضباط الشرطة القضائیة إمكانیة توقیف الشخص للنظر في إطار إجراء تحریاتھ خارج 
حالات التلبس ویكون ذلك في إطار التحقیق الأولي، فإذا دعت مقتضیات التحقیق الابتدائي 

 ساعة، فانھ یتعین علیھ أن 48ن یوقف شخصا مدة تزید عن ضباط الشرطة القضائیة إلى أ
  .یقدم ذلك الشخص قبل انقضاء ھذا الأجل إلى وكیل الجمھوریة

 یجوز بإذن كتابي منھ أن ،وبعد أن یقوم وكیل الجمھوریة باستجواب الشخص المقدم إلیھ
  . ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقیق48یمدد حجزه إلى مدة لا تتجاوز 

ن تمدید المدة الأصلیة للتوقیف للنظر بإذن كتابي من وكیل الجمھوریة المختص من كما یمك
  )65المادة ( مرات حسب نوعیة وخطورة الجریمة 5مرة إلى 

 لضابط الشرطة القضائیة في إطار ):141المادة ( حالة تنفیذ الإنابة القضائیة :الحالة الثالثة -
لشخص المشتبھ فیھ للنظر وھذا إذا اقتضت الضرورة تنفیذه الإنابة القضائیة إمكانیة توقیف ا

 ساعة إلى 48لتنفیذ الإنابة القضائیة أن یلجأ إلى توقیف شخص للنظر، فعلیھ تقدیمھ خلال 
  .قاضي التحقیق في الدائرة التي یجرى فیھا تنفیذ الإنابة

ھم أو محاولة ن الأشخاص الذین لا توجد أیة دلائل تجعل ارتكابإ ف،وفي جمیع الحالات السابقة
  .ارتكابھم للجریمة مرجحا، لا یجوز توقیفھم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالھم

ن كل شخص أوقف للنظر یوضع تحت تصرفھ كل وسیلة تمكنھ إ ف1 مكرر51وحسب المادة 
  .من الاتصال فورا بعائلتھ ومن زیارتھا لھ، مع مراعاة سریة التحریات

 یتم وجوبا إجراء فحص طبي للشخص الموقوف إذا ما وعند انقضاء مواعید التوقیف للنظر،
ویجرى الفحص الطبي من طرف طبیب . طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محامیھ أو عائلتھ

 تعذر وإذایختاره الشخص الموقوف من الأطباء الممارسین في دائرة اختصاص المحكمة، 
  . ذلك یعین لھ ضابط الشرطة القضائیة تلقائیا طبیبا

كما یجب على كل ضابط للشرطة القضائیة أن . الفحص الطبي لملف الإجراءاتُتضم شھادة 
یضمن محضر سماع كل شخص موقوف للنظر مدة استجوابھ وفترات الراحة التي تخللت 

  .ذلك والیوم والساعة اللذین أطلق سراحھ فیھا، أو قدم إلى القاضي المختص
الشأن أو یشار فیھ إلى امتناعھ، ویجب أن یدون على ھامش ھذا المحضر إما توقیع صاحب 

  .كما یجب أن تذكر في ھذا البیان الأسباب التي استدعت توقیف الشخص تحت النظر
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ویجب أن یذكر ھذا البیان في سجل خاص ترقم وتختم صفحاتھ ویوقع علیھ من وكیل 
الجمھوریة ویوضع لدى كل مراكز الشرطة أو الدرك التي یحتمل أن تستقبل شخصا موقوفا 

  .نظرلل
ویمكن وكیل . یتم التوقیف للنظر في أماكن لائقة بكرامة الإنسان ومخصصة لھذا الغرض

  .الجمھوریة المختص إقلیمیا في أي وقت أن یزور ھذه الأماكن
ویجوز لوكیل الجمھوریة إذا اقتضى الأمر، سواء من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب احد أفراد 

یھ، أن یندب طبیبا لفحصھ في أیة لحظة من الآجال عائلة الشخص الموقوف للنظر أو محام
  . 51المنصوص علیھا في المادة 

  

 شـرعیـة العقـوبـة والجـریـمـة:  من المیثاق15المادة 
  : على مبدأ شرعیة العقوبة وفقا لما یلي46ینص الدستور في مادتھ 

  ."لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم: 46المادة "
ومن جھتھ، فإن قانون العقوبات، المذكور أعلاه، یؤكد ویحدد في مادتیھ الأولى والثانیة 

  :القواعد التالیة" بالمبادئ العامة"الواردتان ضمن الجزء الأول المتعلق 
  ". لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون: المادة الأولى"
  ".ماضي إلا ما كان منھ أقل شدة لا یسري قانون العقوبات على ال:2المادة "

  

  قرینة البراءة:  من المیثاق16المادة 
كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت : 45المادة " رس مبدأ قرینة البراءة في الدستور بموجب كُ

قانون  ، بالإضافة إلى"جھة قضائیة نظامیة إدانتھ، مع كل الضمانات التي یتطلبھا القانون
ت الجزائیة اللذان یعتمد علیھما كل من أعضاء الضبط القضائي، العقوبات وقانون الإجراءا

  .قاضي النیابة، قاضي التحقیق وكذا قاضي الحكم
فعلى أساس قرینة البراءة یتحمل قاضي النیابة عبء إثبات الجریمة وإسنادھا للمتھم وعلى 

ة نفس الأساس یسیر قاضي التحقیق بحثھ لصالح وضد المتھم كونھ بريء حتى تثبت جھ
قضائیة مختصة إدانتھ، كون قاعدة البراءة تؤدي إلى نتیجة تكرسھا قاعدة أخرى ھي أن 

  ".الشك یفسر لصالح المتھم"
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع وضع لاسیما في قانون الإجراءات الجزائیة عددا من 

ن التحریات الضمانات الكفیلة بحمایة المتھم خلال مختلف مراحل المتابعة الجزائیة انطلاقا م
الأولیة إلى التحقیق الابتدائي والحبس المؤقت إلى غایة صدور حكم نھائي وبات وتتمثل أھمھا 

  :فیما یلي
 اعتماد مبدأ الشرعیة في الكشف عن الجرائم ومرتكبیھا؛ 
  الضمانات المتعلقة بالمعاینات من استعمال الوسائل العلمیة في المعاینة وإجراء

 التفتیش؛
 ورا وبالتفصیل وبلغة مفھومة عن التھمة الموجھة إلیھ؛إبلاغ المتھم ف 
 سماع أقوال المتھم والسماح لھ بالدفاع عن نفسھ؛ 
 حق الاتصال الفوري بالعائلة وزیارتھا لھ؛ 
 الحق في الفحص الطبي بناء على طلبھ أو بناء على طلب عائلتھ أو محامیھ؛ 
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 وسائل غیر المشروعة عدم إجباره على الاعتراف على نفسھ لاسیما باستعمال ال
 كالتعذیب؛

 الحق في الصمت وعدم الإدلاء بأي تصریح یعتد بھ لإثبات إدانتھ؛ 
  حق الاستئناف أمام غرفة الاتھام بالمجلس القضائي وكذا حق الطعن أمام الجھة

 .   القضائیة الأعلى
 

نصت كما ) 1 فقرة 151المادة ( ھو حق معترف بھ دستوریا و حق الاستعانة بمحام دفاع 
 من قانون الإجراءات 467 و461 و292 والمواد 72/03المادة السابعة من الأمر كذلك علیھ 

  .الجزائیة
  

نظرا لما تقدمھ المحاكمة الحضوریة من ضمان للمتھمین، حرص المشرع الجزائري و 
ى إلا إذا كان ھناك تكلیف ّحرصا شدیدا على أن تكون المحاكمة حضوریة، الأمر الذي لا یتسن

  . حضوربال
تطبق أحكام قانون الإجراءات "ن أ من قانون الإجراءات الجزائیة على 439وقد نصت المادة 

المدنیة في مواد التكلیف بالحضور والتبلیغات ما لم توجد نصوص مخالفة لذلك في القوانین أو 
حیث نظم المشرع الجزائري في الفصل الثالث من قانون الإجراءات المدنیة ". اللوائح

 شكل وبیانات التكلیف بالحضور وكیفیة تسلیمھ وحسب المادة 19 و18داریة في المادتین والإ
م بناء على طلب النیابة العامة ّ من قانون الإجراءات الجزائیة فان التكلیف بالحضور یسل440

كما یجب على المكلف بالتبلیغ أن یحیل الطلبات . ومن كل إدارة مرخص لھا قانونا بذلك
ویذكر في التكلیف بالحضور الواقعة التي قامت علیھا الدعوى مع .  دون  تأخیرالمقدمة إلیھ

  .الإشارة إلى النص القانوني الذي یعاقب علیھا
  

كما یذكر في التكلیف بالحضور، المحكمة التي رفع أمامھا النزاع ومكان وزمان وتاریخ 
  .ى الشخص المذكورالجلسة وتعین فیھ صفة المتھم، والمسؤول مدنیا أو صفة الشاھد عل

كما یجب أن یتضمن التكلیف بالحضور المسلم إلى الشاھد بان عدم الحضور أو رفض الإدلاء 
  . بالشھادة، أو الشھادة المزورة یعاقب علیھا القانون

حیث  وقد خصص القسم الخامس من قانون الإجراءات الجزائیة للمرافعات وحضور المتھم
حضور المتھم لإعطائھ فرصة الدفاع عن نفسھ، وإذا نص على وجوب أن تتم المحاكمة في 

وإذا لم یكن محبوسا یتم  .كان المتھم محبوس، یساق بواسطة القوة العمومیة لحضور الجلسة
  ) 345المادة (تكلیفھ بالحضور بواسطة المحضر القضائي 
  على انھ إذا كانت حالة المتھم الصحیة لا350وضمانا للمحاكمة الحضوریة نصت المادة 

تمكنھ من الحضور أمام المحكمة ووجدت أسباب خطیرة لعدم تأجیل القضیة، أمرت المحكمة 
بقرار خاص ومسبب باستجواب المتھم بمسكنھ عند الاقتضاء بحضور وكیلھ أو بمؤسسة 
إعادة التربیة التي یكون محبوسا بھا، وذلك بواسطة قاض منتدب لھذا الغرض ویحرر 

  .  محضر بذلك
 ودون سبب مشروع وجھ إلیھ علامھ قانوناإن عدم حضور المتھم رغم إ ف،ایاتوبالنسبة للجن

أن المحكمة رئیس ة إنذارا بالحضور فإذا رفض جاز لبواسطة القوة العمومیرئیس المحكمة 
یأمر إما بإحضاره جبرا عنھ بواسطة القوة العمومیة أو باتخاذ إجراءات المرافعات بصرف 

الأخیرة تعتبر جمیع الأحكام المنطوق بھا في غیبتھ حضوریة وفي الحالة . النظر عن تخلفھ
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ویبلغ بھا مع الحكم الصادر في الموضوع، ویبقى أمام المتھم طریق أخر للطعن في ھذا الحكم 
 .وھو المعارضة حیث تعاد محاكمتھ من جدید ویعتبر الحكم الغیابي كان لم یكن

  ر معنويالحدث الجانح والمعرض لخط : من المیثاق17المادة 
 من قانون 442 حسب المادة االذین لم یبلغو( خص المشرع الجزائري فئة الأحداث الجانحین 

وفئة المعرضین لخطر معنوي )  سنة18الإجراءات الجزائیة سن الرشد الجزائي وھو 
 الواحدة والعشرین عاما وتكون صحتھم وأخلاقھم أو تربیتھم عرضة االقصر الذین لم یكملو(

 المؤرخ في 03-72الأمر رقم -كون وضع حیاتھم أو سلوكھم مضرا بمستقبلھم أو ی. للخطر
بخصائص وإجراءات تعد في مجملھا ) - المتعلق بحمایة الطفولة والمراھقة1972 فبرایر 10

استثناءا عن القواعد العامة لقانون الإجراءات الجزائیة، وھي مبنیة على أسس وقواعد جنائیة 
تلك التي تتبع خلال محاكمة المتھمین البالغین ویكون غرضھا اجتماعیة مرنة تختلف عن 

الأساسي ھو العمل على إصلاحھم عن طریق التعرف على طبیعة المنحرف الصغیر وحالتھ 
 . الاجتماعیة وسبب انحرافھ وتقدیر التدابیر التي تناسبھ ومراقبة تنفیذھا علیھ

 والعمود الفقري في حمایة وإعادة جعل المشرع من قاضي الأحداث الركیزة الأساسیةو لقد 
  .تربیة الأحداث وإصلاحھم

ویعین في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي قاضي أو قضاة یختارون لكفاءتھم وللعنایة 
التي یولونھا للأحداث، وذلك بقرار من وزیر العدل لمدة ثلاثة أعوام، أما في المحاكم الأخرى 

ر صادر من رئیس المجلس القضائي بناء على طلب فان قضاة الأحداث یعینون بموجب أم
  .النائب العام

ویمكن أن یعھد إلى قاضي تحقیق أو أكثر مكلفین خصوصا بقضایا الأحداث بنفس الشروط 
  .التي ذكرت في الفقرة السالفة

واسند لھ التحقیق والفصل في قضایا الأحداث وذلك من خلال بذل كل ھمة وعنایة وإجراء 
 للوصول إلى إظھار الحقیقة وللتعرف على شخصیة الحدث وتقریر الوسائل ةمالتحریات اللاز
  .الكفیلة بتھذیبھ

ولتحقیق ذلك یقوم القاضي إما بإجراء تحقیق غیر رسمي أو طبقا للأوضاع المنصوص علیھا 
في ھذا القانون في التحقیق الابتدائي ولھ أن یصدر أي أمر لازم لذلك مع مراعاة قواعد 

  .امالقانون الع
كما یجري بحثا اجتماعیا یقوم فیھ بجمع المعلومات عن الحالة المادیة والأدبیة للأسرة وعن 

ھ فیھا وعن الظروف التي عاش أو نشا طبع الحدث وسوابقھ وعن مواظبتھ في الدراسة وسلوك
  .وتربى فیھا

د ویأمر قاضي الأحداث بإجراء فحص طبي والقیام بفحص نفساني إن لزم الأمر ویقرر عن
  .الاقتضاء وضع الحدث في مركز للإیواء أو للملاحظة

غیر انھ یجوز لصالح الحدث ألا یأمر بإجراء أي من ھذه التدابیر أو لا یقرر إلا تدبیرا واحدا 
  .من بینھما وفي ھذه الحالة یصدر أمرا مسببا

  
یتضمن ) 494 إلى 442المواد من ( وقد خصص قسم كامل في قانون الإجراءات الجزائیة

القواعد الخاصة بالمجرمین الأحداث وجھات التحقیق والحكم الخاصة بالمجرمین الأحداث 
والإفراج تحت المراقبة وفي تغییر ومراجعة تدابیر مراقبة وحمایة الأحداث وتنفیذ القرارات 

  .الصادرة وحمایة الأطفال المجني علیھم في جنایات أو جنح
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حدث أثناء المحاكمة، وجوب تكلیف الحدث وولیھ ومن أوجھ الحمایة التي اقرھا المشرع لل
الحضور في جلسة ) الأب أو الأم أو الوصي أو الحاضن أو المسؤول القانوني عن الحدث(

المحاكمة، والھدف الأساسي منھ ھو سماعھما وسماع كل من یرى القاضي أنھ قد یحقق فائدة 
 في عدم سماع الحدث المتھم لإعادة تربیة الحدث وإصلاحھ كما للقاضي السلطة التقدیریة

وحفاظا دائما على مصلحة الحدث یجوز . بجریمة أثناء الجلسة إذا كانت مصلحتھ تقتضي ذلك
. للقاضي بان یعفي الحدث المتھم بجنایة أو جنحة أو مخالفة من الحضور في جلسة المحاكمة

  .وھذا خروجا عن قاعدة وجوب حضور المتھم في جلسة المحاكمة
ة علانیة الجلسات فانھ للقاضي السلطة التقدیریة في أن یحاكم المتھم في جلسة وخلافا لقاعد

سریة وذلك حمایة لمصلحة الحدث في بعض خصوصیاتھ وخصوصیات أسرتھ، وعلیھ 
یقتصر الحضور في الجلسة على أولئك الذین حددھم القانون على سبیل الحصر وھم الحدث 

ب الاجتماعي والخبیر ومن سمح لھم قاضي الأحداث وولیھ ومحامیھ والنیابة والشھود والمراق
  .بالحضور

كما تشمل السریة أیضا عدم نشر الجدول الاسمي للقضایا الخاصة بالأحداث وجمیع إجراءات 
  .سیر جلسات الأحداث وحضر الإفشاء بما یدور في جلسات قضاء الأحداث

  
 لخطر معنوي فان أما بالنسبة للحكم الصادر في مواجھة الحدث الجانح أو المعرض

الإجراءات المتخذة اتجاھھم تختلف تبعا لحالتھم وسنھم ونوع الجرائم المرتكبة وذلك إلى غایة 
  .صدور حكم بشأنھم إما تدابیر أو عقوبات جزائیة

  
 10ومن التدابیر التي یمكن أن یتخذھا القاضي في شأن الحدث في خطر معنوي طبقا للمواد 

  .03- 72 من الأمر11و
  .وذلك بإبقاء الحدث في بیئتھ الأسریة أو لدى شخص موثوق فیھ: یر الحراسةتداب -
وھي تخرج الحدث من وسطھ العائلي فیوضع بمركز إیواء أو مراقبة، أو في :  تدابیر الوضع-

  .مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة، أو في مؤسسة أو معھد للتربیة أو التكوین المھني أو العلاج
 من قانون العقوبات وكذا 51 و50 و49فقد تضمنتھا المواد : لحدث الجانحأما الجزاء المقرر ل

  . من قانون الإجراءات الجزائیة446المادة 
  
  .لا توقع على القاصر الذي لم یكمل الثالثة عشرة إلا تدابیر الحمایة أو التربیة: 49المادة "

  .ومع ذلك فإنھ في مواد المخالفات لا یكون محلا إلا للتوبیخ
 عاما إما لتدابیر الحمایة أو التربیة أو لعقوبات 18 إلى 13ع القاصر الذي یبلغ سنھ من ویخض
  ."مخففة
إذا قضي بان یخضع القاصر الذي یبلغ سنھ من : " من نفس القانون تنص على أنھ50المادة 

  : عاما لحكم جزائي فان العقوبة التي تصدر علیھ تكون كالأتي18 إلى 13
تي تفرض علیھ ھي الإعدام أو السجن المؤبد فانھ یحكم علیھ بعقوبة الحبس إذا كانت العقوبة ال

  .من عشر سنوات إلى عشرین سنة
وإذا كانت العقوبة ھي السجن أو الحبس المؤقت فانھ یحكم علیھ بالحبس لمدة تساوي نصف 

  ."المدة التي كان یتعین الحكم علیھ بھا إذا كان بالغا
 إما 18 إلى 13ات یقضي على القاصر الذي یبلغ سنھ من في مواد المخالف: 51المادة  "

  ."بالتوبیخ وإما بعقوبة الغرامة
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یحال الحدث الذي لم یبلغ الثامنة عشرة في قضایا المخالفات على محكمة : 446المادة "
 فإذا كانت 468المخالفات، و تنعقد ھذه المحكمة بأوضاع العلانیة المنصوص علیھا في المادة 

بتة جاز للمحكمة أن تقضي بمجرد التوبیخ البسیط للحدث و تقضي بعقوبة الغرامة المخالفة ثا
  .المنصوص علیھا قانونا

غیر انھ لا یجوز في حق الحدث الذي لم یبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة سوى التوبیخ، 
وللمحكمة فضلا عن ذلك، إذا ما رأت في صالح الحدث اتخاذ تدبیر مناسب، أن ترسل الملف 

نطقھا بالحكم إلى قاضي الأحداث الذي لھ سلطة وضع الحدث تحت نظام الإفراج بعد 
  ."المراقب

  

و في إطار الوقایة من جنوح الأحداث و حمایة الطفولة، تم إنشاء بمصالح الشرطة القضائیة، 
على المستوى الوطني، فرق حمایة الطفولة مكلفة بالقضایا المتعلقة بمشاكل الطفولة و تشمل 

 الجانحین، الأطفال في حالة خطر معنوي و كذا الأطفال الضحایا من مختلف أشكال الأحداث
  .  العنف

  عدم جواز حبس المدین المعسر : من المیثاق18المادة 
جعل المشرع الجزائري الإكراه البدني طریق من طرق التنفیذ یلجا فیھا إلى تھدید المحكوم 

على الوفاء بما في ذمتھ من التزام مالي، علیھ والضغط علیھ في جسمھ بحبسھ إرغاما لھ 
وباعتبارھا وسیلة تنفیذ ولیس عقوبة فإنھ لا یجوز حبس المدین الفقیر وھذا ما أكدتھ المادة 

یوقف تنفیذ الإكراه البدني لصالح المحكوم علیھم الذین : "  من قانون الإجراءات الجزائیة603
خصیصا لذلك شھادة فقر یسلمھا رئیس المجلس یثبتون لدى النیابة عسرھم المالي، بأن یقدموا 

الشعبي البلدي، أو شھادة الإعفاء من الضریبة یسلمھا لھم مأمور الضرائب بالبلدة التي یقیمون 
  ".فیھا
  

  عدم ازدواجیة العقوبة والتعویض عن الخطأ القضائي:  من المیثاق19المادة 
یة الإفراج عن المتھم الذي ثبتت أقر المشرع الجزائري مبدأ عدم ازدواجیة العقاب وإلزام
 من قانون الإجراءات 311 المادةبراءتھ أو أعفي من العقاب، وھذا ما نستشفھ من مضمون 

إذا اعفي المتھم من العقاب أو برئ، أفرج عنھ في الحال ما لم یكن محبوسا لسبب : "الجزائیة
  .أخر دون إخلال بتطبیق أي تدبیر امن مناسب تقرره المحكمة

جوز أن یعاد اخذ شخص قد برئ قانونا أو اتھامھ بسبب الوقائع نفسھا حتى ولو صیغت ولا ی
  ".بتكییف مختلف

  

لا  : " من نفس القانون تنص على انھ4 فقرة 698أما في مجال تسلیم المجرمین فان المادة 
  : ....یقبل التسلیم في الحالات التالیة

ھا نھائیا في الأراضي الجزائریة ولو كانت قد إذا تمت متابعة الجنایة أو الجنحة والحكم فی -
  ".ارتكبت خارجھا

 من 49وحق المتھم في التعویض عن الخطأ القضائي مضمون دستوریا وذلك من خلال المادة 
یترتب على الخطأ القضائي تعویض من الدولة ویحدد القانون :" الدستور التي تنص على انھ

  "شروط التعویض وكیفیاتھ
 531ن الإجراءات الجزائیة موضوع التعویض عن الخطأ القضائي في مادتیھ كما تناول قانو

  :1 مكرر531مكرر و
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یمنح للمحكوم علیھ المصرح ببراءتھ بموجب ھذا الباب أو لذوي حقوقھ، :  مكرر531المادة"
  ".تعویض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فیھ حكم الإدانة

لتعویض الممنوح من طرف اللجنة لضحیة الخطأ تتحمل الدولة ا: 1 مكرر531المادة "
  ..."القضائي أو لذوي حقوقھ وكذا مصاریف الدعوى، ونشر القرار القضائي وإعلانھ، 

  
 مكرر الحق في التعویض عن الحبس المؤقت وذلك من خلال نصھا 137كما أقرت المادة 

مبرر خلال یمكن أن یمنح تعویض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غیر :"على ما یلي
متابعة جزائیة انتھت في حقھ بصدور قرار نھائي قضى بالا وجھ للمتابعة أو بالبراءة إذا الحق 

  .بھ ھذا الحبس ضررا ثابتا ومتمیزا
ویكون التعویض الممنوح طبقا للفقرة السابقة على عاتق خزینة الدولة مع احتفاظ ھذه الأخیرة 

  ." شاھد الزور الذي تسبب في الحبس المؤقتبحق الرجوع على الشخص المبلغ سيء النیة أو
لجنة " ویمنح التعویض بقرار من لجنة تنشا على مستوى المحكمة العلیا تدعى

 137في المواد من (وقد حدد قانون الإجراءات الجزائیة ). 1 مكرر 137المادة "(التعویض
  .تشكیلة ومھام ھذه اللجنة) 14 مكرر137 إلى 2مكرر 

  حقوق الأشخاص المحرومین من الحریة:ق من المیثا20المادة 
 على جمیع المواطنین المتواجدین على الإقلیم اھتمامھاإن المنظومة القانونیة الجزائریة تصب 

وضمانا لحقوق ھذه . الوطني دونما استثناء، بما في ذلك الأشخاص المحرومین من حریتھم
اج ضمن الھیكل التنظیمي لوزارة الفئة، فقد أنشئت مدیریة عامة لإدارة السجون وإعادة الإدم

حیث تتمثل مھمتھا الرئیسیة في عملیة تنفیذ إصلاح قطاع المؤسسات العقابیة، الذي العدل، 
 .برمجتھ في إطار عملیة الإصلاح الشامل لجھاز العدالة تمت

العقابیة الذي یؤطره جھاز تشریعي وتنظیمي جدید حول أربعة  و یتمحور إصلاح المؤسسات
 رئیسیة منھا ما یتعلق بتحسین ظروف الحبس، تعزیز برامج إعادة التربیة وإعادة أھداف) 4(

  . حقوق الإنسانواحترامالإدماج لصالح نزلاء المؤسسات العقابیة 
، المتضمن قانون تنظیم 2005 فبرایر سنة 6 المؤرخ في 04- 05القانون رقم تضمنھ  ماھذا و 

ن، الذي جاء بعدد من الأحكام تتماشى ومضمون  للمحبوسیالاجتماعيالسجون وإعادة الإدماج 
 . من المیثاق العربي لحقوق الإنسان20المادة 

  
  :بالنسبة لمعاملة المحبوسین  - أ

كل شخص " المذكور أعلاه، 04-05 من القانون رقم 7، بمفھوم المادة "محبوس"یقصد بكلمة 
 منھ تؤكد على 2المادة ، و"تم إیداعھ بمؤسسة عقابیة، تنفیذا لأمر، أو حكم، أو قرار قضائي

یعامل المحبوسون معاملة تصون كرامتھم الإنسانیة، وتعمل على الرفع من مستواھم "أنھ 
الفكري والمعنوي بصفة دائمة، دون تمییز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدین أو 

  ."الرأي
ریین أو إن ھذا المبدأ یسري على جمیع الأشخاص المحبوسین، سواء كانوا رعایا جزائ

  .أجانب، متھمین أو محكوم علیھم نھائیا بعقوبة سالبة للحریة
وعلیھ، فإن المحبوسین یعاملون بشكل یحفظ كرامتھم ویحمي حقوقھم الأساسیة المقررة في 

  .النصوص القانونیة الوطنیة والدولیة التي صادقت علیھا الجزائر
  : بالنسبة للفصل بین المتھمین والمحكوم علیھم  - ب
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ى ضمان حسن معاملة الأشخاص المتواجدین بالمؤسسات العقابیة، فقد وضع تنظیم عملا عل
 للمحبوسین المشار إلیھ أعلاه، تصنیفا لھذه المؤسسات الاجتماعيالسجون وإعادة الإدماج 

  :، حیث تنقسم إلى) منھ28بموجب المادة (التي تعرف بمؤسسات البیئة المغلقة 
 المحبوسین مؤقتا والمحكوم علیھم نھائیا بعقوبة لاستقبالمختصة :  مؤسسات الوقایة-

 مدة عقوبتھم سنتان أو أقل لانقضاءھم لسالبة للحریة لمدة تساوي أو تقل عن سنتین، ومن بقي 
  .والمحبوسین لإكراه بدني

 المحبوسین مؤقتا والمحكوم علیھم نھائیا لاستقبالمخصصة :  مؤسسات إعادة التربیة-
 عقوبتھ خمس لانقضاءھم لوي أو تقل عن خمس سنوات، ومن بقي بعقوبة سالبة للحریة تسا

  .سنوات أو أقل والمحبوسین لإكراه بدني
مخصصة لحبس المحكوم علیھم نھائیا بعقوبة الحبس لمدة تفوق :  مؤسسات إعادة التأھیل-

خمس سنوات وبعقوبة السجن، والمحكوم علیھم معتادي الإجرام والخطرین، مھما تكن مدة 
  . المحكوم بھا علیھمالعقوبة

  : من القانون سالف الذكر على ما یلي29ومن جھتھا، تنص المادة 
 لاستقبالتخصص بمؤسسات الوقایة ومؤسسات إعادة التربیة عند اللزوم، أجنحة منفصلة، "

المحبوسین مؤقتا من الأحداث والنساء، والمحكوم علیھم نھائیا، بعقوبة سالبة للحریة مھما تكن 
  ".مدتھا

علیھ، فإنھ یتضح أن التشریع الجزائري یحرص على الفصل بین المحبوسین مؤقتا  و
والمحكوم علیھم، وذلك في مختلف أنواع المؤسسات العقابیة والمراكز المتخصصة كما یفصل 
بین النساء والرجال وكذا البالغین والأحداث وغیرھم، أي أنھ یخصص لكل فئة من المحبوسین 

  .حسب الحالةمؤسسات خاصة أو أجنحة 
  

  : إصلاح المحبوسین وإعادة إدماجھم -ج
إن مسار إصلاح العدالة الذي تضمن من بین محاوره إصلاح السجون قد حرص على أنسنة 

 للمحبوسین عن طریق إعادة تربیتھم وإعادة إدماجھم الاعتبار ورد الاحتباسظروف 
تنظیم السجون وإعادة الإدماج  قانون من 4، وھو الأمر الذي یتماشى وأحكام المادة الاجتماعي
لا یحرم المحبوس من ممارسة حقوقھ كلیا أو "، حیث السالف الذكر للمحبوسین الاجتماعي

، وفقا لأحكام ھذا الاجتماعيجزئیا، إلا في حدود ما ھو ضروري، لإعادة تربیتھ، وإدماجھ 
  ".القانون

 الحق في التفتح المعنوي  یولد الحد من ممارسة بعض الحقوق، إلا أنالاحتباسفإذا كان 
  . الناجعالاجتماعيوالجسدي یمثل أحد الأھداف الرئیسیة لإعادة الإدماج 

ومن أجل ذلك، تضع إدارة السجون الجزائریة في الواقع العملي تحت تصرف الأشخاص 
المحبوسین كل الوسائل الكفیلة بضمان تقدیم دروس محو الأمیة للأمیین وتعمیم التعلیم إضافة 

رامج جامعة التكوین المتواصل ومراكز التكوین المھني المحدثة داخل المؤسسات إلى ب
  .العقابیة

 مسار انطلاقوفي ھذا السیاق، فإن النتائج الدراسیة المسجلة لدى الأشخاص المحبوسین، منذ 
 إیجابي معتبر سواء تعلق الأمر بنسب النجاح في شھادة التعلیم الأساسي، ارتفاعالإصلاح، في 

  .وسط وكذا شھادة البكالوریا التي ترتفع من سنة لأخرىالمت
وتجدر الإشارة إلى أن المحبوسین العاملین في الوسط المفتوح یتقاضون أجرا ویعتبرون 

  .الاجتماعیةكأشخاص یساھمون في الحیاة 
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كما تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان و حمایتھا تقوم 
رات دوریة للسجون من أجل الاطلاع على حالتھم ثم تعد تقریر بتوصیات ترفعھ للسلطات بزیا

  . المعنیة
ولا یمكن الحدیث عن إعادة إدماج فعال للأشخاص المحبوسین دون إشراك أنشطة المجتمع 
المدني والحركة الجمعویة التي تعنى بالدفاع عن حقوقھم، ونذكر على سبیل المثال جمعیة 

 والكشافة الإسلامیة الجزائریة "أمل لإعادة إدماج المحبوسین"وجمعیة " إقرأ"ة محو الأمی
  ".أولاد الحومة"وجمعیة 

 مع بعض الھیئات الأممیة كصندوق الأمم المتحدة لحمایة اتفاقیاتھذا بالإضافة إلى إبرام 
ب وتجھیز المؤسسات العقابیة بمكتبات تشمل أنواعا متعددة من الكت" UNICEF"الطفولة 

  . تجھیزات ریاضیة وترفیھیة وموسیقیة وغیرھاواقتناء
كما تقوم مندوبیة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، بناء على اتفاق مبرم مع وزارة العدل في 

 مؤسسات إعادة التأھیل و مؤسسات إعادة التربیة و مؤسسات الوقایة، بزیارات دوریة ل1999
  .   الظروف المادیة و المعنویة للمحبوسینالتابعة لوزارة العدل، و ذلك للوقوف على

 

  حمـایـة الحـریـة الشخصیـة:  من المیثاق21المادة 
القوانین الأساسیة في إن تطبیق مضمون ھذه المادة یجد أساسھ في المبادئ الدستوریة أولا، ثم 

  :للدولة وفقا لما یلي
  
  :الدستــــور -أ

 اللتان "ة المواطن الخاصة، وحرمة شرفھ حرمة حیاانتھاك" عدم جواز 39یورد في مادتھ 
 الخاصة والاتصالاتسریة المراسلات "ھا على ضمان َإلى جانب نص، "یحمیھما القانون"

  ."بكل أشكالھا
فلا .  حرمة المسكنانتھاكعدم " من الدستور بدورھا تؤكد على ضمان الدولة 40والمادة 

فتیش إلى بأمر مكتوب صادر عن ولا ت. احترامھتفتیش إلا بمقتضى القانون، وفي إطار 
  . "السلطة القضائیة المختصة

من خلال المادة " الواجبات"ولم یكتف الدستور بما سبق، بل ینص في فصلھ الخامس المعنون 
 الحقوق المعترف بھا للغیر في احترامیمارس كل واحد جمیع حریاتھ، في إطار " على أنھ 63

 وستر الحیاة الخاصة، وحمایة الأسرة والشبیبة  الحق في الشرف،احترامالدستور، لاسیما 
  ".والطفولة

  : قـانـون العقـوبـات-ب
 الاعتداءیجرم قانون العقوبات من خلال قسمیھ الرابع والخامس من الباب الثاني على التوالي 

 الأشخاص واعتبار على شرف الاعتداءالواقع على الحریات الفردیة وحرمة المنازل وكذا 
أو غرامات /لخاصة وإفشاء الأسرار، وذلك بتقریر عقوبات مختلفة من حبس ووعلى حیاتھم ا

  .مالیة
 على حرمة المنزل من طرف موظفي السلك الإداري أو الاعتداء تعاقب على 135فالمادة 

 التي 295القضائي وكل ضابط شرطة أو قائد أو رجال القوة العمومیة بالإضافة إلى المادة 
 مع تشدید العقوبة في حالة "فجأة أو خدعة أو یقتحم منزل مواطنیدخل "تجرم أفعال كل من 

  .استخدام التھدید أو العنف
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 تنص على العقوبات المخصصة في حال التعرض للمساس بحرمة 300 و299، 296والمواد 
  .الحیاة الخاصة والشرف عن طریق السب والقذف والوشایة الكاذبة

 تجرم المساس بحرمة الحیاة الخاصة 137 وكذا 2 مكرر 303 إلى 303والمواد من 
  .والاتصالات على سریة المراسلات والاعتداءللأشخاص 

  
  

  

  : قـانـون الإجـراءات الجـزائیـة -ج
 من الدستور المشار إلیھا أعلاه، حرص المشرع الجزائري على 40تطبیقا لأحكام المادة 

ة المسكن فیما یتعلق وضع عدد من القواعد والإجراءات الصارمة التي تحمي وتضمن حرم
  .بالتفتیش

 والمادة 64، 47 إلى 44ونظام التفتیش وزیارة المساكن الساري المفعول تنظمھ المواد من 
عنھ تسلیط  یترتب احترامھا وغیرھا من قانون الإجراءات الجزائیة، مع الإشارة أن عدم 79

 135 و107مادتان طبقا لل(أو غرامات مالیة وتصل إلى حد الحبس المؤقت /عقوبات حبس و
  ).        من قانون العقوبات

  

  الاعتراف بالشخصیة القانونیة:  من المیثاق22المادة 
حیث كام الواردة في القانون المدني، إن الاعتراف بالشخصیة القانونیة مضمون من خلال الأح

تبط بالحقوق الشخصیة القانونیة لا ترتبط بالإدراك أو الإرادة ولا بالصفة الإنسانیة، بل ترأن 
واجبة الرعایة القانونیة ومن تنسب لھ ھذه الحقوق، فالشخص في نظر القانون ھو كل من 
یتمتع بالشخصیة القانونیة وكتعریف لھا ھي القدرة أو الاستطاعة على اكتساب الحقوق وتحمل 

  .الالتزامات
  

 وفقا لما تنص والشخص الطبیعي ھو الإنسان، وتتقرر لھ الشخصیة القانونیة بمجرد الولادة
، المتضمن 1975 سبتمبر سنة 26 المؤرخ في 58-75 من الأمر رقم 1 فقرة 25علیھ المادة 

  :القانون المدني، المعدل والمتمم التي جاءت صیاغتھا على النحو التالي
  ..."تبدأ شخصیة الإنسان بتمام ولادتھ حیا، وتنتھي بموتھ : 25المادة "

صیة القانونیة للإنسان بواقعة قانونیة تتمثل في تمام ولادتھ ویعترف القانون الجزائري بالشخ
ویقصد بالمیلاد خروج المولود . حیا، أما إذا ما ولد میتا فلا تثبت لھ الشخصیة القانونیة

  .وانفصالھ عن أمھ انفصالا تاما
ولم یكتف القانون المدني بذلك، بل أنھ وضع للشخصیة القانونیة للشخص الطبیعي خصائص 

یجب أن یكون لكل شخص لقب واسم فأكثر ولقب " التي تنص على أنھ 28ا المادة تحددھ
، ویعتبر اللقب والاسم من الحقوق التي یتمتع بھا الشخص إلى جانب ..."الشخص یلحق أولاده 

 )...30المادة (، الحق في الجنسیة )26المادة (الحق في التسجیل في سجلات الحالة المدنیة 
  

 الحمایة القضائیة: ثاق من المی23 المادة
یعد الجھاز القضائي الجزائري بنوعیھ العادي والإداري من الھیئات الأساسیة التي تضمن 
للشخص إمكانیة استرجاع حقوقھ وحریاتھ المنتھكة والمكرسة في الدستور ومختلف النصوص 
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 التشریعیة والقوانین الخاصة، حتى وإن كان مرتكب ھذه الانتھاكات أشخاص یتصرفون
  :بصفتھم الرسمیة، وھذا ما نلمسھ من خلال المواد الأتي ذكرھا

  

یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات، وعلى :  من الدستور35المادة "
  ."كل ما یمس سلامة الإنسان البدنیة والمعنویة

  

من للجمیع ولكل تحمي السلطة القضائیة المجتمع والحریات، وتض:  من الدستور138المادة "
  ."واحد المحافظة على حقوقھم الأساسیة

  

یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض :  من قانون الإجراءات الجزائیة2المادة "
الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة لكل من أصابھم شخصیا ضرر مباشر تسبب عن 

  ."الجریمة
  

یجوز لكل شخص متضرر من جنایة أو جنحة أن :  من قانون الإجراءات الجزائیة 72المادة "
  ."یدعي مدنیا بان یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق المختص

  

یجوز لكل شخص یدعي طبقا للمادة الثالثة من ھذا :  من قانون الإجراءات الجزائیة239المادة "
الجلسة  أو جنحة أو مخالفة أن یطالب بالحق المدني في القانون بأنھ قد أصابھ ضرر من جنایة

  ."نفسھا
  

إذا كان عضو  من أعضاء الحكومة أو احد قضاة :  من قانون الإجراءات الجزائیة 573المادة "
المحكمة العلیا أو احد الولاة أو رئیس احد المجالس القضائیة أو النائب العام لدى المجلس 

كاب جنایة أو جنحة أثناء مباشرة مھامھ أو بمناسبتھا یحیل وكیل القضائي، قابلا للاتھام بارت
َالجمھوریة، الذي یخطر بالقضیة، الملف عندئذ، بالطریق السلمي، على النائب العام لدى 
المحكمة العلیا  فترفعھ ھذه بدورھا إلى الرئیس الأول لھذه المحكمة، إذا ارتأت أن ھناك ما 

  ...".خیرة أحد أعضاء المحكمة العلیا، لیجري التحقیقیقتضي المتابعة، وتعین ھذه الأ

 )30 إلى 24المواد من (  الحریات السیاسیة و المدنیة - 4

  یةحریة الممارسة السیاس:  من المیثاق24المادة 

إن حریة الممارسة السیاسیة في الجزائر مكفولة دستوریا منذ التحولات التي عرفتھا البلاد 
 التسعینیات، حیث تجسد ذلك عن طریق الأحكام التي جاء بھا دستور أواخر الثمانینات و بدایة

إلى جانب  ، أین كرس التعددیة السیاسیة وحریة إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي، 1989
  . التعددیة النقابیة وحریة إنشاء الجمعیات وكذلك حریة الاجتماع والتجمع

د مبدأ المشاركة الشعبیة في إدارة شؤون كما دأبت الجزائر منذ فجر الاستقلال على تجسی
لإرادة الشعبیة عن البلاد سواء بطریقة مباشرة أو عن طریق ممثلین یختارون بحریة، وبا

 الشروط فیھ ّتتوفر مواطن كل" : ن أ على الدستور من 50 المادة تنص حیثطریق الانتخاب 
 " ینتخبأن و ینتخب أن في الحق لھ القانونیة

 على ھذه المبادئ وحمایتھا، ففیما یخص حریة الممارسة السیاسیة 1996وقد نص دستور 
حق إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف بھ " منھ على أن 42والتعددیة الحزبیة فقد نصت المادة 

  ....". ومضمون
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 مارس 06 المؤرخ في 09-97ّوجسد المشرع الجزائري ھذا المبدأ عن طریق الأمر رقم 
   .العضوي الخاص بالأحزاب السیاسیة المتعلق بالقانون 1997

أما فیما یخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو عن طریق اختیار ممثلین 
الشعب حر في اختیار "على أن ) 10(للشعب، فإن دستور البلاد نص في مادتھ العاشرة 

ّلا حدود لتمثیل الشعب، إلا ما نص علیھ الدستور وقانون ...ممثلیھ   ".الانتخاباتّ
، التي تنص في مجملھا على تجسید مبدأ الحریة 101، 71، 50بالإضافة إلى أحكام المواد 

  . التامة للشعب في اختیار ممثلیھ لتسییر شؤون البلاد
في ھذا الصدد فقد حرصت الدولة الجزائریة بمناسبة كل الاستحقاقات الانتخابیة على مراعاة 

 الناخبین الذي تعبر عنھ عبر صنادیق الاقتراع، وما كرسھ مبدأ الاحترام الصارم لاختیار
الدستور وقوانین الجمھوریة، وھي الترتیبات التي تمت تكملتھا من خلال إدراج ضمانات 

  :إضافیة متعلقة بالمراقبة والشفافیة والتمثیل الأفضل خاصة
  مراقبة القوائم الانتخابیة من قبل المرشحین أو ممثلیھم، -
  .ر الفرز إلى المرشحین أو ممثلیھم عند انتھاء عملیة الفرزتسلیم محض -

بالإضافة إلى آلیات المراقبة المتعددة لكل مراحل العملیة الانتخابیة وما بعدھا، حیث یتعلق 
   :الأمر ب

  ،)بكل مراحلھا(إحداث لجنة وطنیة سیاسیة لمراقبة الانتخابات  -
مراقبة العملیة الانتخابیة حتى انتھاء تعیین ممثلین للمترشحین في مكاتب التصویت ل -

  عملیة الفرز وتسلیمھم نسخ أصلیة من محاضر الفرز،
وأخیرا الرقابة الدستوریة المضمونة دستوریا والمكرسة في قانون الانتخابات، خاصة  -

  .البث في مختلف الطعون المتعلقة بسیر العملیات الانتخابیة ونتائجھا
  

حریات التعبیر، " من الدستور على أن41 فقد نصت المادة أما بخصوص حق إنشاء الجمعیات
 منھ 43، وفي نفس السیاق نصت المادة "وإنشاء الجمعیات، والاجتماع، مضمونة للمواطن

  ...".تشجع الدولة ازدھار الحركة  الجمعویة ....حق إنشاء الجمعیات مضمون"على أن 
ت وكذلك حقوقھا وواجباتھا عن طریق ّ وقد حددت الأحكام المتعلقة بكیفیات إنشاء الجمعیا

  .1990 دیسمبر 04 المؤرخ في 31-90القانون رقم 
بمرور سنوات العمل بالقانون المتعلق بالجمعیات المذكور، تم تسجیل تزاید عدد الجمعیات 

 2002 جمعیة سنة 66.231، حیث ارتفع من  من وطنیة و محلیةالمنشأة بمختلف أصنافھا
) 08 (ثمانیة جمعیة خلال 25.376، أي بزیادة تقدر بــ 2010ر  جمعیة أواخ91.607إلى 

  .سنوات
  

  حقوق الأقلیات:  من المیثاق25المادة 
ّإن المجتمع الجزائري بتعدد أنماطھ الثقافیة واللغویة والمتمتع بحریة المعتقد والفكر، یعتبر  

تفرقة ولا مكان لفكر ّمجتمعا متماسكا وموحدا إلى مستوى انصھرت فیھ كل أشكال التمییز وال
الأقلیة والأكثریة داخل ھذا المجتمع، خاصة وأن دستور الجمھوریة وقوانینھا لم یتضمنوا 
ّأحكاما تتعلق بخصوصیة كل فئة من فئات المجتمع، إلا أنھ ومن باب الوقایة والتأكید، فقد عمد 

مییز وقمع المشرع الجزائري إلى صیاغة أحكام دستوریة وتشریعیة تمنع كل أشكال الت
الأشخاص الذین یعیشون ضمن أنماط لغویة مختلفة ومعتقدات دینیة مغایرة لتلك السائدة لدى 
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الأغلبیة الساحقة من المجتمع، فضلا عن حمایة حریة الفكر، على غرار ما جاءت بھ المواد 
  . من الدستور36 و 29

 حریة التنقل و الإقامة  :  من المیثاق27 و 26المادتین 
یحق لكل مواطن یتمتع " التي تنص على 44تنقل مكرس في الدستور عبر المادة إن حق ال

حق ...بحقوقھ المدنیة والسیاسیة أن یختار بحریة موطن إقامتھ، وأن یتنقل عبر التراب الوطني
  " الدخول إلى التراب الوطني والخروج منھ مضمون لھ

بصفة شرعیة یتمتعون بحمایة أما الأشخاص الأجانب الذین یتواجدون فوق التراب الوطني 
 11-08القانون الوطني لھم، و كذا حریة التنقل واختیار مكان إقامتھم في إطار القانون رقم 

  . المتعلق بشروط دخول وإقامة وتنقل الأجانب في الجزائر2008 جوان 25المؤرخ في 
 تطبیق الاتفاقیات  المذكور أعلاه، مراعاة11- 08من بین الأحكام العامة الواردة في القانون  و

العمل بمبدأ المعاملة بالمثل التي تنظم دخول وإقامة وتنقل الأجانب في الجزائر  الدولیة أو
، ویشترط القانون أن تكون إقامتھم شرعیة مع الحیازة على وثائق السفر )المادة الأولى(

  ).4المادة(الجزائري وتأشیرة قید الصلاحیة مع إثبات وسائل العیش الكافیة مدة الإقامة بالإقلیم 
ویورد ھذا القانون، حالات منع الأجانب من الدخول إلى الإقلیم عندما یتعلق الأمر بأسباب 

أو بأمن الدولة أو المساس بالمصالح الأساسیة والدبلوماسیة للدولة /تتعلق بالنظام العام و
  ).5المادة (

یعطي " الإبعاد والطرد إلى الحدود"كما تجدر الإشارة أن الباب السابع لھذا القانون المعنون 
ضمانات قانونیة ضد قرارات الطرد التي لا تراعي الإجراءات المنصوص علیھا و ذلك 

  .  بواسطة التظلمات و الطعون المتاحة
  
لكل شخص حق مغادرة التراب الوطني والعودة إلیھ والإقامة فیھ، مع مراعاة شروط و  

 بد أن یكون الشخص مستوفیا للشروط المحددة وفق الدخول والخروج المعمول بھا، بحیث لا
ّالقانون، منھا الحصول على الوثائق الإداریة اللازمة لخروجھ أو دخولھ وإقامتھ فوق التراب 

  .الوطني
حریة ّأما فیما یتعلق بمسألة نفي الأشخاص من الوطن، فإن المشرع الجزائري كرس مبدأ  

  .م یحدث أن تم نفي مواطن إلى خارج الوطنالتنقل والإقامة فوق التراب الوطني، ول

  حــق اللجوء السیاسي: من المیثاق28المادة 
  : تعترف الجزائر بحق اللجوء السیاسي حیث جعلتھ مبدأ دستوریا تضمنتھ المادة التالیة

لا یمكن بأي حال من الأحوال أن یسلم أو یطرد لاجئ سیاسي یتمتع قانونا بحق : 69المادة "
  ".اللجوء

 لأحكام ھذه المادة، لا یجوز، وفي أي حال من الأحوال، طرد الشخص المتمتع بحق وفقا
  . اللجوء السیاسي أو تسلیمھ

كما تجدر الإشارة إلى أن الجزائر قد صادقت على اتفاقیة جنیف الخاصة بحقوق اللاجئین 
 21 و ذلك على التوالي في 1967 و بروتوكولھا الإضافي الصادر في 1951الصادرة قي 

  . 1968 نوفمبر 8 و 1963فبرایر 
  
  



 35 

  حــق الجنسیـــة:  من المیثاق29المادة 
  .فة بالقانونّالجنسیة الجزائریة، معر ": من الدستور على ما یلي30تنص المادة 

  ".، أو فقدانھا، أو إسقاطھا، محددة بالقانونشروط اكتساب الجنسیة الجزائریة، والاحتفاظ بھا
 قانون أھمیة خاصة لمسألة الجنسیة منذ الاستقلال، فأصدرلقد أولى المشرع الجزائري 

  .1963الجنسیة سنة 
، المتضمن قانون 1970 دیسمبر سنة 15 المؤرخ في 86-70 الأمر رقم و تم تعدیلھ بموجب

أدخلت علیھ عدة تعدیلات بموجب الأمر بدوره الذي و الجنسیة الجزائریة، المعدل والمتمم، 
  .2005برایر سنة  ف27 المؤرخ في 01-05رقم 

  
أو  الجنسیة الجزائریة قد تكون أصلیة أو مكتسبة، فالجنسیة الأصلیة تدعى جنسیة المیلادو

ھي حق من حقوق الفرد تثبت لھ لحظة میلاده، في حین أن الجنسیة و ،الجنسیة المفروضة
  وإنما منحة من المكتسبة وتدعى الجنسیة الطارئة ھي لیست حقا للفرد

  الشروطفیھ إداري بالنسبة لطالبھا، فلیس لھ الحق فیھا حتى ولو توفرت  وھي عمل،الدولة
  .القانونیة لاكتسابھا

  

شروط الضروریة للتمتع بالجنسیة الجزائریة بموجب القانون، وعند الاقتضاء حدد الت"و
المادة الأولى من  ("بواسطة المعاھدات والاتفاقیات الدولیة التي یصادق علیھا ویتم نشرھا

  ).الجنسیة قانون
یتمثل في أولھما ف )الأصلیة(للطفل لجنسیة الجزائریة التي یستند علیھا لمنح اسس أما الأ

  .على الرابطة الجغرافیة الثانيد الأصل العائلي ویعتم
  

یعتبر جزائریا " من قانون الجنسیة حیث 6 لمادةا طفل تنص علیھ لجنسیة الالأساس العائليف
  .، وھو ما یعرف بحق الدم"أو أم جزائریةالولد المولود من أب جزائري 

فبموجب ھذا التعدیل، أصبح للمرأة الجزائریة على غرار الرجل الجزائري، الحق في منح 
  . الجنسیة لأبنائھا تكریسا لمبدأ المساواة و ترقیة حقوق المرأة

  

لجزائري  التي تربط الجنسیة الجزائریة بالإقلیم ا7 فتحدد حالاتھ المادة والأساس الجغرافي
  ).5 طبقا للمادة الجزائریة یشمل التراب الوطني والمیاه الإقلیمیة والسفن والطائراتالذي (

، وذلك الزواجومن جھة أخرى، أورد المشرع الجزائري طریقتین أخریین لاكتساب الجنسیة ك
یمكن لزوجة الجزائري أو زائریة حیث الجنسیة قانون الجمن  مكرر 9 المادة وفقا لأحكام

  . رئاسي إذا توفر عدد من الشروطموجب مرسومھا بوج الجزائریة اكتسابلز
  

  حریة الفكر و العقیدة:  من المیثاق30المادة 
 من المیثاق العربي لحقوق الإنسان یجد أساسھ في المنظومة 30إن تطبیق أحكام المادة 

 التي 36وفقا لمادتھ القانونیة الجزائریة ابتداء من الدستور الذي یحمي حرمة المعتقد و الفكر 
  ". لا مساس بحرمة حریة المعتقد، وحرمة حریة الرأي"تنص على أنھ 

  

 على مستوى الدستور فقط، بل وضع نصا حریة المعتقدلم یكتف المشرع الجزائري بحمایة 
تشریعیا ینظم ممارسة الدیانات الأخرى غیر الإسلام ویحترم مختلف الآلیات القانونیة ذات 

  . علیھا والمتعلقة بحقوق الإنسانالصلة المصادق
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  : المحدد لشروط وقواعد ممارسة الدیانات الأخرى غیر الإسلام03- 06 الأمر رقم -أ
، یترجم إرادة السلطات العمومیة في التفتح على كل الدیانات وتجسید 03- 06إن الأمر رقم 

  :منھ المصاغة كما یلي 3 و2حقیقة التسامح وتقبل دیانة الآخر، وھو ما تورده أحكام المادتان 
تضمن الدولة الجزائریة التي تدین بالإسلام حریة ممارسة الشعائر الدینیة في إطار : 2المادة "

احترام أحكام الدستور وأحكام ھذا الأمر والقوانین والتنظیمات الساریة المفعول واحترام 
  .النظام العام والآداب العامة وحقوق الآخرین وحریاتھم الأساسیة

  ". تضمن الدولة التسامح والاحترام بین مختلف الدیاناتكما
  ".تستفید الجمعیات الدینیة لغیر المسلمین من حمایة الدولة: 3المادة "

) 9 إلى 5المواد من (ویحدد ھذا القانون، شروط ممارسة الشعائر الدینیة في فصلھ الثاني 
ذا النص أو یحرض على عدم بالإضافة إلى الأحكام الجزائیة المسلطة على كل من یخالف ھ

  .تطبیق القوانین أو حالات تحریض المواطنین على العصیان حتى وإن كان رجل دین
  

  : قـانـون العقـوبـات-ب
القذف الموجھ إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائھم "إن قانون العقوبات لم یتغاض عن تجریم 

ر إلى سنة وبغرامة من إلى مجموعة عرقیة أو مذھبیة أو إلى دین معین بالحبس من شھ
 دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط إذا كان الغرض ھو التحریض 100.000 دج إلى 10.000

  ).2 فقرة 298المادة (" على الكراھیة بین المواطنین أو السكان
 مكرر على العقوبة المقررة للسب الموجھ إلى الشخص أو الأشخاص 298كما تنص المادة 

) 5( أعلاه، والتي تتمثل في الحبس الذي یتراوح بین خمسة 298ادة المنصوص علیھم في الم
 دج أو بإحدى ھاتین 50.000 دج إلى 5.000أشھر وبغرامة مالیة من ) 6(أیام إلى ستة 

  .العقوبتین
 

  
 

  : قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین-ج
ر على الأشخاص المتمتعین بالحریة فقط، إن حریة الممارسة الدینیة لغیر المسلمین لا تقتص

 المؤرخ 04-05بل ھي مضمونة كذلك للأشخاص المحبوسین، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 
 التي تخول 66، المذكور أعلاه، لاسیما الفقرة الثالثة من المادة 2005 فبرایر سنة 6في 

 ".  ة رجل دین من دیانتھللمحبوس الحق في ممارسة واجباتھ الدینیة، وفي أن یتلقى زیار"
 مواطن جزائري یعتنق المذھب الكاثولیكي وعدد آخر یقدر ببعض 3.000حالیا، حوالي 

  .المئات یعتنقون المذھب الأرثوذوكسیة، وھذا فضلا عن الجالیة الأجنبیة المقیمة
 278-63إن الإسلام مكرس في الدستور الجزائري كدین للدولة، غیر أن القانون رقم 

 المتعلق بالعطل، لاسیما في مادتیھ الثالثة والرابعة یضمن 1963 جویلیة 26 في   المؤرخ
للمواطنین مثل الأجانب المعتنقین للدیانة الیھودیة أو المسیحیة، الحق في الاستفادة من عطلة 

كما فسح المجال للدخول إلى الوظیفة العمومیة لكل المواطنین بدون . للاحتفال بأعیادھم الدینیة
  .تمییز

وكدلیل على تكریس حریة الممارسة العقائدیة، فإنھ لم یسبق وأن سجل أي مظھر من مظاھر 
التعصب الدیني، وھذا راجع إلى كون المجتمع یعیش في ضوء تلاحم الدیانات الثلاث، خاصة 
وأن المنتسبین إلى الدیانتین المسیحیة والیھودیة یقطنون في المراكز الحضاریة الكبیرة، على 

  .لعاصمةغرار ا
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أما بخصوص مظاھر التبشیر المسیحي، فیجدر التأكید أن حریة المعتقد مضمونة بالإضافة 
إلى حریة حركة وتنقل معتنقي المسیحیة في كامل التراب الوطني وبدون عوائق تذكر، 
باستثناء منع عمل الأشخاص المنتسبین إلى الطوائف الأجنبیة المتعصبة بسبب انتھاز ھؤلاء 

للترویج التي مرت بھا الجزائر في تسعینیات القرن الماضي، رة المأساة الوطنیة الأشخاص فت
لدیانتھم مستغلین الوضعیة الاجتماعیة لبعض الفئات من المجتمع، وھذا عن طریق إشاعة 
خطابات وأفكار تتناقض وعادات وتقالید المجتمع الجزائري المحافظ والمعتنق للدین الإسلامي 

 قرنا، مع استعمال التحایل والرشوة واستغلال الظروف الاجتماعیة )14(منذ أربعة عشر 
والحاجة لتأشیرة الدخول إلى أوربا للعلاج أو الدراسة لفئة من مجتمعنا لتنصیرھم بالانسلاخ 

 .عن دینھم الإسلامي
 

  ) من المیثاق31المادة ( حق الملكیة الفردیة. 5
الملكیة  " على أن52ري حیث تنص المادة إن الملكیة الخاصة محمیة بموجب الدستور الجزائ

  "....الخاصة مضمونة 
لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار " التي تنص على أن 20ویأتي تأكید ھذا المبدأ من خلال المادة 

  ."ویترتب علیھ تعویض قبلي عادل، ومنصف. القانون
 11-91قانون رقم  أعلاه، تم وضع نص تشریعي خاص یتمثل في ال20وتطبیقا لأحكام المادة 

، الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة 1991 أبریل سنة 27المؤرخ في 
نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، طریقة " منھ على 2العمومیة، حیث تنص المادة 

 الأخرى إلى استثنائیة لاكتساب أملاك أو حقوق عقاریة، ولا یتم إلا إذا أدى انتھاج كل الوسائل
ولا یكون نزع الملكیة ممكنا إلا إذا جاء تنفیذا لعملیات ناتجة عن تطبیق ... نتیجة سلبیة 

إجراءات نظامیة مثل التعمیر والتھیئة العمرانیة، والتخطیط تتعلق بإنشاء تجھیزات جماعیة 
   ".ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عمومیة

  

 إلى إلغاء كل عملیة نزع ملكیة تتم خارج الحالات ویحدد نفس ھذا القانون المبدأ الرامي
والشروط المنصوص علیھا، وكل مخالفة لذلك یعاقب علیھا القانون الساري المفعول إلى 

  .جانب التعویض الذي یحدد من طرف الجھات القضائیة
  

بالحبس من سنة إلى خمس " من قانون العقوبات تعاقب 386وفي ھذا الصدد، فإن المادة 
 دج كل من إنتزع عقارا مملوكا للغیر وذلك 20.000 دج إلى 2.000وبغرامة من سنوات 

  .خلسة أو بطرق التدلیس
وإذا كان انتزاع الملكیة قد وقع لیلا بالتھدید أو العنف أو بطریقة التسلق أو الكسر من عدة 
 أشخاص أو مع حمل سلاح ظاھر أو مخبأ بواسطة واحد أو أكثر من الجناة فتكون العقوبة

  ".       دج30.000 دج إلى 10.000الحبس من سنتین إلى عشر سنوات والغرامة من 
   

  ) من المیثاق32المادة ( حریة الرأي و التعبیر. 6
 ،36 وادتعتبر حریة الرأي والتعبیر من الحریات الأساسیة التي یحمیھا الدستور من خلال الم

  :41 و 38
  ."یة المعتقد و حرمة حریة الرأيلا مساس بحرمة حر"تنص على أنھ  36المادة 
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حقوق . حریة الابتكار الفكري و الفني العلمي مضمونة للمواطن: "  تنص على38المادة 
لا یجوز حجز أي مطبوع أو تسجیل أو أیة وسیلة أخرى من وسائل . المؤلف یحمیھا القانون

  ."التبلیغ و الإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي
  ".ات التعبیر و إنشاء الجمعیات و الاجتماع مضمونة للمواطنحری: "  تنص على أن41المدة 

 بھدف الاستجابة لحق المواطن في الإعلام، قامت الدولة الجزائریة بتخصیص مساعدة و
  .متعددة الأشكال من أجل تطویر وسائل الاتصال المكتوبة و السمعیة و البصریة

 الذي 2008 مایو 10نفیذي المؤرخ في كما تم إصدار القانون المتعلق بالإعلام و المرسوم الت
  .یحدد النظام الخاص بالصحفیین من أجل تسھیل ممارسة نشاط الإعلام

  

  ) من المیثاق33المادة ( حمایة الأسرة و خاصة النساء و الأطفال . 7
، و أكد على ھذه الحمایة )58المادة (تحظى الأسرة بموجب الدستور لحمایة الدولة والمجتمع 

، المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم 1984 یونیو سنة 9 المؤرخ في 10-84 القانون رقم
  .وكذا القانون المدني

ذوي " منھ تعرف أسرة الشخص على أنھا تتكون من 32 بالنسبة للقانون المدني، فالمادة -
  ". قرباه ویعتبر من ذوي القربى كل من یجمعھم أصل واحد

الخلیة الأساسیة  " منھ على أنھا 2الأسرة بموجب المادة  وقانون الأسرة من جانبھ، یعرف -
  ".للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بینھم صلة الزوجیة وصلة القرابة

عقد رضائي بین رجل وامرأة على الوجھ " منھ على أنھ 4ومفھوم الزواج حددتھ المادة 
صان الزوجین الشرعي، من أھدافھ، تكوین أسرة أساسھا المودة والرحمة والتعاون وإح

  ".والمحافظة على الأنساب
، وفقا باكتمال أھلیة الرجل والمرأة في الزواجویحدد قانون الأسرة سن الزواج أو ما یسمى 

للقاضي أن یرخص بالزواج قبل  " سنة، مع الإشارة إلى أنھ یمكن 19 بتمام 7لأحكام المادة 
  ..."ج ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفین على الزوا

 9ومن بین أركان الزواج الأساسیة المنصوص علیھا في التشریع الجزائري وبموجب المادة 
 من نفس القانون على أنھ 10من قانون الأسرة، تبادل رضا الزوجین الذي تعرفھ المادة 

یكون بإیجاب من أحد الطرفین وقبول من الطرف الآخر بكل لفظ یفید معنى النكاح "
للولي، أبا كان أو غیره، " من قانون الأسرة، 13وز، بموجب أحكام المادة ولا یج..." شرعیا

  ".أن یجبر القاصرة التي ھي في ولایتھ على الزواج، ولا یجوز لھ أن یزوجھا بدون موافقتھا
ویحدد الفصل الرابع من قانون الأسرة المذكور أعلاه، حقوق وواجبات الزوجین من خلال 

، 2005 فبرایر سنة 27 المؤرخ في 02-05 بموجب الأمر رقم  المعدلتان37 و36المادتان 
كالمحافظة على الروابط الزوجیة وواجبات الحیاة المشتركة، المعاشرة بالمعروف وتبادل 
المودة والاحترام، التشاور في تسییر شؤون الأسرة، التعاون على مصلحة ورعایة الأولاد 

  . أو تحدید الأموال المشتركة بینھما وغیر ذلكوحسن تربیتھم، خیار استقلالیة الذمة المالیة
 تسعى ،استشاري جھاز ھو و 2006 في المرأة و للأسرة الوطني المجلسو قد تم إنشاء 

 إلى ،المدني المجتمع و الخبراء و الجامعیین الوزاریة، القطاعات ممثلي من المكونة تشكیلتھ
 و المرأة و الأسرة حقوق تطویر و ترقیةالھادفة ل الدراسات و الاستشارات في المساھمة

  .   الطفولة
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 البشري المورد في الاستثمار دون واجتماعیة اقتصادیة تنمیة لا كون في قناعتھا من انطلاقا
 سیاسة الزمن من عشریة من أزید منذ طورت الجزائر فإن المستدامة، للتنمیة المتین الركن
 حیاة ترقیة إلى الرامیة  السیاسات فیذبتن مرتبط ھو ما كل الأولویات مرتبة في تضع أفقیة

 المساواة لمبدأ تكریسا الطفل، حقوق وترقیة المرأة واندماج الأسري التماسك ودعم المواطن
  .الدستوري

 إلى إعمالھا على الحرص أدى  ھامة واقتصادیة اجتماعیة برامج اعتماد تم المنظور، ھذا من
   .البشریة  التنمیة لمؤشرات مرالمست  والتطور للأسرة المعیشي الإطار تحسین

  :في مجال حـمـایـة الطفــل . 1
إن المكان الطبیعي الذي یعیش فیھ الطفل یتمثل في الأسرة أي مع والدیھ، إلا إذا اقتضت 

  .مصلحتھ غیر ذلك، ولا یمكن انتزاع طفل من أسرتھ ووالدیھ إلا بأمر قضائي
یجازي القانون "لدستور على أنھ  من ا65تنص المادة : حقوق الأطفال على الآباء -

  ..."الآباء على القیام بواجب تربیة أبنائھم ورعایتھم 
لا یمكن الحدیث عن حقوق الطفل دون أو نورد الأطفال ضحایا : الحضانة والنفقة -

، 72 إلى 62الطلاق، الذین ینظم قانون الأسرة مسألة حضانتھم، من خلال أحكام المواد من 
  . من نفس القانون80 إلى 74النفقة الذي تنظمھ المواد من إلى جانب تطبیق حق 

خصص قانون العقوبات قسما كاملا لحالات : الجنایات والجنح المرتكبة ضد الأطفال -
ِإھمال الوالدین أو أي شخص آخر للأطفال في مجال حمایتھم حیث عنون القسم المذكور 

العقوبات المسلطة في المواد من ، ویتضمن "ترك الأطفال والعاجزین وتعریضھم للخطر"بـ
 التي تنص على الجنایات والجنح التي من شأنھا 321 مكرر التي تتبعھا المادة 320 إلى 314

الحیلولة دون التحقق من شخصیة الطفل، بالإضافة إلى النص على خطف القصر وعدم 
، وانتھاك )332 إلى 330المواد من ( مكرر، فترك الأسرة 329 إلى 326المواد من (تسلیمھم 

  ) ... مكرر338 إلى 334المواد من (الآداب العامة التي یكون موضوعھا قصرا 
 وتجدر الإشارة إلى أن التشریع الجزائري أولى اھتماما خاصا بالطفولة بعد سنوات فقط من 

، المتعلق 1972 فبرایر سنة 10 المؤرخ في 3-72الاستقلال، حیث وضع المشرع الأمر رقم 
للقصر الذین لم یكملوا الواحد والعشرین عاما، "لة والمراھقة الذي یفتح المجال بحمایة الطفو

وتكون صحتھم وأخلاقھم أو تربیتھم عرضة للخطر، أو یكون وضع حیاتھم أو سلوكھم مضرا 
، وذلك وفقا لما ینص علیھ ..."بمستقبلھم، یمكن إخضاعھم لتدابیر الحمایة والمساعدة التربویة 

 . القانون
 للطفولة الوطني العمل مخطط إعداد تم المجتمع من الھامة الشریحة ھذه لحقوق یزاتعز و
  :، تحقیقا للأھداف التالیة)2008-2015(

 بھذه للمواطنین أوسع توعیة ذلك في بما الطفل حقوق لترقیة مؤسساتیة آلیات وضع -
  ؛الحقوق

  .الطفولة مجال في المحقق للتقدم تقییم و متابعة آلیات وضع -
  .تھمھم التي القضایا حول الأطفال و المدني المجتمع مع تشاور إطار إیجاد -
  .الیافعین و الطفولة مجالي في البحث برامج تشجیع -

  

-2009( الجزائر في الطفل حقوق لترقیة الاتصال مخططو بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد 
 العاملین للمھنیین للمربین، للأولیاء، أنفسھم، للأطفال الطفل بحقوق التعریف، بھدف )2011
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 في الطفل حقوقثقافة  نشر  و كذاالمدني، للمجتمع و الإعلام لوسائل الطفولة، مجال في
  .المدني المجتمع و الھیئات و المؤسسات

 أبریل 24 یوم تنصیبھا تم و ،2009 جانفي 12 في التقییم و للمتابعة لجنة إنشاء تمو لقد 
 ومن المدني المجتمعأعضاء  و المعنیة یةالوزار القطاعات ممثلي من تتشكل و ،2009

    :ھامھام
 صادقتبموجب الاتفاقیات التي  ،للطفل الدولیة الحقوق معارف اكتساب توسیع و تسھیل -

 الموجھة التنمویة البرامج و السیاسات خلال من تجسیدھا في الإسراع و الجزائر علیھا
  ؛للطفل

  ؛الطفل حقوق ثقافة ترقیة -
  ؛للطفولة خاصةال بالاحتیاجات التكفل -
  ؛تھمھم التي القضایا حول الأطفال و المدني المجتمع مع تشاور إطار إیجاد -
   .الطفولة مجالي في البحث برامج تشجیع -
  

 الجزائر أعدت ،الأطفال لھا یتعرض قد التي السلبیة السلوكات من الوقایة أجل من و
 الأمم صندوق مع تنسیقبال 2005 عام الأطفال ضد العنف لمكافحة الوطنیة الإستراتیجیة

  : على تتركزو التي  للطفولة المتحدة
  

 ؛الأطفال ضد العنف أشكال كل من الوقایة  
 الفضاء و المدرسة و الأسرة : حیاتھ فضاءات في العنف من للطفل المكثفة الحمایة 

  ؛العمومي
 ؛اللاعنف ثقافة ترقیة 
  
  : المرأةحقوق  مجال في. 2
 الیوم، تتبوأ الجزائریة المرأة فإن التحریریة الحرب أثناء يالبطول النضالي مسارھا جانب إلى

تتقلد عدة مناصب سامیة  فھي المجتمع، في بارزا دورا وتلعب الدولة في سامیة مناصب
 مجلس رئیسة سفیرة، ،شرطةسلك ال في أول عمید الشعبي، الوطني الجیش في عمید وزیرة،(

 والرئاسیة،  المحلیة للانتخابات مترشحة حزب، رئیسة البرلمان، في رئیس نائب الدولة،
    ...)3قاضیة والیة،

 المجال في لاسیما والعددیة النوعیة ومساھمتھا مكانتھا تعزیز إلى الجزائریة المرأة تتطلعو 
المادة ( جدیدةبإضافة مادة  ،2008 سنةالدستوري الذي طرأ  التعدیل بعد وذلك، السیاسي

  .المنتخبة المجالس مستوى على ركتھامشا توسیع إلى  والرامیة )مكرر31
 خاصةال العمل برامج على وصادقت الدولیة الاتفاقیات مجمل على وقعت التي الجزائر إن

 وأنشطة مبادرات خلال من الفرص وتكافؤ المساواةمبدأ  بترقیة تلتزم للتنمیة، الألفیة بأھداف
 ترمي عمل ومخططات اتاستراتجی وإعداد القانونیة المنظومة بتعزیز مرتبطةو  محددة
  :منھا  والاجتماعیة والاقتصادیة السیاسیة الحیاة في المرأة مشاركة وترقیة دعم إلى إجمالا

 إن :)2014-2010( المرأة وإدماج لترقیة الوطنیة الإستراتجیة لتنفیذ الوطني العمل مخطط -أ
 2008 جویلیة 29 في الحكومة علیھا صادقت التي المرأة وإدماج لترقیة الوطنیة الإستراتجیة

   :ھما أساسیین ھدفین تحقیق إلى ،ترمي
                                                

   من تتولى رئاسة مجالس قاضیة ومحاكم منھن%38 نسبة النساء القاضیات لغتب  3
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 ومشاریع عمل مخططات باعتماد النساء ترقیة مجال في مستدامة تغییرات إحداث -
 ؛خاصة قطاعیة

 تنسیق خلال من المتخذة الإجراءات في والاستدامة الفاعلیة من قدر أكبر تحقیق -
 .المعنیین الشركاء مختلف بین أحسن

 
یسھر  الفرص، وتكافؤ للمساواة عمل فوج إنشاء نذكر الإطار ھذا في المنجزة ةالأنشط من و

 كما .الإنجاز مسار تقییم و متابعة و التدخل لمجالات طبقا السنویة العمل مخططات إعدادعلى 
، تكوین وورشات توعیة حملات و ندوات خلال من التوعیة مجال في بأنشطة القیام أیضا تم

 الاحتفال بمناسبة "الإعلام في المرأة صورة" حول ندوة ،تنظیم المثال سبیل علي منھا نذكر
 و جامعیین أساتذة و نواب بمساھمة و الأمة مجلس مع بالتنسیق للمرأة، العالمي بالیوم

   .طلبةال و  المدني المجامع وممثلي إعلامیین
  

  

 یھدف :العامة و یاسیةالس الحیاة في المرأة مشاركة و للمرأة القیادي الدور تعزیز برنامج -ب
   :إلىھذا البرنامج 

 ؛السیاسي المجال من المرأة تمكین إلى الرامیة الوطنیة المبادرات في المساھمة -
 الحیاة في المرأة بمشاركة المتعلقة المبادرة في الأساسیین المتدخلین مساءلة و  تجنید -

  ؛السیاسیة
 استراتیجي مخطط وضع إلى رميی حوار لإرساء المتدخلین بین التشاركیة المقاربة دعم -

 و المركزيیین المستو على السیاسي المجال في المرأة دور و مكانة دعم في ھمایس
 .المحلي

  

  :بالجزائر المرأة لعم تطویر و الجنسین بین بالمساواة یتعلق مشترك برنامج -ج
  :إلى ترمي ،إستراتیجیة أھداف ثلاثة حول البرنامج ھذا یتمحور
  ؛الریفي الوسط في كذا و ھش وضع في ھن من خاصة النساء مالةع تحسین و تطویر -
 الوطنیة المؤسسات قدرات دعم و الاجتماعي النوع حول المعلومات نوعیة تحسین -

  ؛والاقتصادیة الاجتماعیة المجالات في الاجتماعي النوع مقاربة دمج مجال في
 نشر لالخ من المساواة و الإنصاف قیم دعم و النشطة المرأة صورة ترقیة -

  .النوع على المبنیة المعلومات
  

  :صعب وضع في النساء حمایة و للوقایة الوطنیة الإستراتیجیة - د
 إجراءات اتخاذ إلى أساسا الرامیة الجھود دعم بغرض 2007 سنة الإستراتیجیة إعداد تم

 اقتصادیة و اجتماعیة و نفسیة أثارا تخلف التي المعاملة سوء حالات من للتقلیص وقائیة
   .والنساء الأطفال على خاصة وخیمة وصحیة

  : تھدف ھذه الإستراتیجیة أساسا إلى
           الاجتماعي و النفسي و الجسدي تكفللل وسائلال و الأنظمة تعزیز أو/ و وضع -

 حیاة مراحل كل عبر الاجتماعي النوع علي القائم العنفآثار بالخاصة  القانوني و
  ؛المرأة
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 أنھا اعتبار على الإعلام ووسائل المدرسة الأسرة، فیھا بما اتھمؤسس و المجتمع توعیة -
 تأھیلھن في والإسھام حیاتھن مراحل كل عبر النساء ضد العنف بمسالة إدراكا أكثر

  ؛الاقتصادي و الاجتماعي إدماجھن و المجتمعي، و العائلي
 و التمییز إشكال مختلف لمكافحة الضروریة التغیرات دعم بھدف تحالفات إنشاء -

 فیھا بما القوانین و البرامجفي  المكرسة الحقوق في المساواة لضمان و العنف
  .الدولیة الاتفاقات

 دراسة إعداد: منھا نشاطات عدة عن تنفیذي أسفر مخطط وضع تم لھذه الإستراتیجیة، إعمالا
 الجھات مع بالتنسیق العنف محال في المعطیات استعمال و نشر و تحلیل و جمع وضعیة حول

 .المسالة بھذه مباشرة المعنیة
 المرأة، ضد العنف بمناھضة المتعلقة الدولیة و الإقلیمیة الجھود في الجزائر شاركتو لقد 

 المتحدة للأمم العام الأمین من بمبادرة 2008 فبرایر شھر في إطلاقھا تم التي الأممیة كالحملة
 السادس المنتدى بمناسبة سنوات ثلثلا 2009 سنة الإفریقي الاتحاد أطلقھا التي الحملة كذا و

  .إفریقیا لتنمیة
 القطاعات مع بالتنسیق 2009 نوفمبر في للتوعیة وطنیة بحملة القیام تم الإطار، ھذا فيو 

  .الإعلام ووسائل الجمعویة الحركة و  المحلیة الجماعات بمشاركة و المعنیة الوزاریة
  

  ):34/35/36المواد (بات المھنیة الحق في العمل و حریة تكوین الجمعیات والنقا. 8

  الحق في العمل: من المیثاق34المادة 
 السلامة البدنیة و المعنویة و الحمایة احترامللعمال الحق في الجزائري یضمن تشریع العمل 

  .الاستحقاق و ةھلیشرطي الأ ماعدامن أي تمییز لشغل منصب عمل 
في  4فرص بین الرجل و المرأةو حرص تشریع العمل على تكریس المساواة و تكافؤ ال

و تمكین المرأة من التوفیق بین التزاماتھا الوظیفیة من جھة و مسؤولیاتھا . الحقوق و الواجبات
 على الاتفاقیة 1962اتجاه أسرتھا من جھة أخرى، خاصة و أن الجزائر صادقت في عام 

جر لعمل ذي قیمة  الخاصة بمساواة العمال و العاملات في مجال الأ100الدولیة للعمل رقم
 فیما یخص تعزیز تكافؤ الفرص 1969 في سنة 111متساویة وكذا الاتفاقیة الدولیة للعمل رقم

المساواة في الاستخدام و المھنة بالإضافة إلى الاتفاقیات الدولیة و العربیة الأخرى في مجال و
    5.العمل

  

 أبریل 21 المؤرخ في عمل، المتعلق بعلاقات ال11-90  رقمالقانونو في ھذا الصدد یؤكد 
تعد باطلة و عدیمة الأثر كل  " ، على أنھ17المادة في المعدل و المتمم، لا سیما  1990

الأحكام المنصوص علیھا في الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة أو عقد العمل التي من شأنھا أن 
، على أساس السن و تؤدي إلى التمییز بین العمال، في مجال الشغل و الأجرة أو ظروف العمل

الجنس أو الوضعیة الاجتماعیة، أو النسبیة و القرابة العائلیة و القناعات السیاسیة و الانتماء 
  ."إلى نقابة أو عدم الانتماء إلیھا

  

                                                
 2009إحصائیات سنة حسب   % 13.9تقدر نسبة تشغیل النساء   4
  3 انظر الملحق رقم  5
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في إطار علاقة العمل، الحمایة من أي تمییز لشغل  حق للعمالی "  منھ06كما نصت المادة 
 ."تھم واستحقاقھم القائم على أھلی ذلكمنصب عمل غیر

 على أنھ یجب على 11- 90 من القانون 84تؤكد المادة ، فروالمساواة في الأجأما في مجال 
  .المستخدم ضمان المساواة في الأجور بین العمال لكل عمل مساوي القیمة بدون تمییز

  

و من ناحیة أخرى، حرص تشریع العمل على ضمان حمایة قانونیة واسعة للمرأة العاملة لا 
  :سیما فیما یتعلق

الاقتصادي (بھدف حمایة صحة المرأة بالنظر لدورھا المزدوج في المجتمع : بالعمل اللیلي -
یجنبھا كل العراقیل المرتبطة بالعمل اللیلي و یحمیھا ) في المؤسسة و الاجتماعي في عائلتھا

  .من كل الأخطار المرتبطة بھذا النوع من العمل
 26 المؤرخ في 07-88: من  القانون رقم11نصت المادة  :  بالصحة و الأمن في العمل-

یتعین على المؤسسات "  المتعلق بالوقایة الصحیة، و الأمن و طب العمل 1988جانفي 
 ".لا تقتضي مجھودا یفوق طاقتھن...المستخدمة أن تتحقق على أن الأعمال الموكلة للنساء

 منھ، العمال لفحوص طبیة 17ي المادة   السالف الذكر ف07-88یلزم القانون :  بطب العمل-
 1993 ماي 15 المؤرخ في 120-93دوریة و خاصة، كما نص  المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق بتنظیم طب العمل، أن الفحوص الطبیة تتم على الأقل مرة واحد في السنة لجمیع 
اء العاملات غیر أن ھذه الفحوصات تحدد مرتین في السنة على الأقل بالنسبة للنس.العمال

 .الحوامل و أمھات الأطفال أقل من سنتین
 1983 جویلیة 02 المؤرخ في 12-83 من القانون 06تسمح المادة :  بالذھاب إلى التقاعد-

، المرأة العاملة بالمطالبة ابتداء 18- 96:  من الأمر رقم03المتعلق بالتقاعد، المعدل بالمادة 
 نفس القانون أنھ یقبل بتقلیص ھذا السن للنساء و ینص.   سنة، الذھاب إلى التقاعد55من 

اللواتي یربین طفل أو عدة أطفال خلال تسعة سنوات على الأقل حیث تستفدن من تخفیض 
 . سنوات03في السن لمدة سنة لكل طفل في حدود 

 
 وضع المشرع معاییر خاصة لحمایة العاملات عندما یصبحن أمھات، : بعطلة الأمومة-

 السالف الذكر، التي تنص على 11-90 من القانون رقم 55 جلیا في المادة یتضح ھذا المبدأ
تستفید العاملات خلال فترات ما قبل الولادة و ما بعدھا من عطلة الأمومة طبقا للتشریع "أنھ 

و في نھایة فترة التوقف ھذه، یحق للمرأة العاملة الالتحاق مجددا " الضمان الاجتماعي
 .ل یساویھ في الأجرةبمنصب عملھا أو منصب عم

 المتعلق 1983 جویلیة 02 المؤرخ في 11-83:منح القانون رقم:  بالتغطیة الاجتماعیة-
بالتأمینات الاجتماعیة، المعدل و المتمم یمنح للمرأة العاملة خلال فترات ما قبل الولادة و ما 

و حددت فترة . بعدھا، الحق في التغطیة الاجتماعیة بعنوان خدمات التأمین على الأمومة
 من القانون 29عطلة الأمومة التي تعوض من طرف ھیئة الضمان الاجتماعي في المادة 

  . بأربعة عشر أسبوعا11-83:  رقم
  

 " أجرة"تؤسس أحكام تشریعات العمل وجوب تسدید راتبا بشكلأما بخصوص أجرة العمل، ف
من قبل العامل لدى یتناسب و نتائج العمل دون أي تمییز في شغل منصب عمل " دخل"أو 

  .المستخدم
  :لھذا الغرض، تطبق القواعد التالیة في میدان الأجور
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 للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدي، و یتقاضى بموجبھ مرتبا أو دخلا :80المادة "
  ".یتناسب و نتائج العمل

ساوي یجب على كل مستخدم ضمان المساواة في الأجور بین العمال لكل عمل م: 84المادة "
  ."القیمة بدون أي تمییز

  

  :التشریع الوطني، یحدد  مدة العمل، العطل و الراحة القانونیة،في مجال ظروف العملأما 
 خمسساعة موزعة على الأقل في شكل ) 40(المدة القانونیة الأسبوعیة للعمل بأربعین  -

  ؛أیام مفتوحة
 ؛ ساعات إضافیةباعتبارھاساعات العمل التي تفوت المدة القانونیة للعمل یدفع أجرھا  -
  .ساعة) 12(السعة الیومیة للعمل الفعلیة محددة أقصاھا بإثنى عشر  -

في مجال الراحة، یحق للعامل یوما كاملا من الراحة في الأسبوع، أما أیام العطل المنصوص 
فیما یخص العطل المدفوعة الأجر، إن  .علیھا قانونا، فھي أیام راحة قانونیة مدفوعة الأجر

یوما من العطلة أو أربعة و ) 30(امل الذي أتم سنة كاملة من النشاط، لھ الحق في ثلاثین الع
و یتم حساب ھذه الفترة على أساس یومین و  .یوم مفتوحا في السنة المعنیة) 24(عشرین 

  .نصف شھریا من العمل
  

 لحقوق تجد الأحكام الخاصة بالمیثاق العربي، في مجال الصحة و الأمن في الوسط المھني
سندھا في ) 34 للمادة 2فقرة (الإنسان في جوانبھا التي تتناول مسائل الصحة و الأمن 

 المتعلق 1988 جانفي سنة 26 المؤرخ في 07-88التشریع الجزائري من خلال القانون رقم 
  .بالصحة و الأمن و طب العمل و مجموع نصوصھا التطبیقیة

 والمتعلق 1988 جانفي 26 المؤرخ في 07-88:  من القانون رقم11و نصت أحكام المادة 
بالوقایة الصحیة و الأمن و طب العمل أنھ یتحقق المستخدم من أن الأعمال الموكلة للنساء 

و في حالة مخالفة یعاقب . والعمال القصر و العمال المعوقین  لا تقتضي مجھودا یفوق طاقتھم
أشھر على ) 3(ة العود بحبس ثلاثة دج و في حال1000 دج إلى 500المخالف بغارمة مالیة من
  ).38المادة (  دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین 4000 دج إلى 2000الأكثر وغرامة مالیة من 

 المتعلق بطب العمل المؤرخ في 120-93  من المرسوم التنفیذي رقم16و أشارت أیضا المادة 
 سنة إلى 18یقل سنھم عن بالإضافة إلى المتمھنین، یخضع العمال الذین "  أنھ 1993 مایو 15

  ".مراقبة طبیة خاصة 
  

 اھتمام الدولة الجزائریة بموضوع عمل الأطفال وتوفیر الوقایة والحمایة والرعایة إن
المناسبة لھم في مجالات عملھم المختلفة، یعود إلى بروز المنظومة التشریعیة للعمل بعد 

ة و الاجتماعیة التي عرفتھا بلادنا و الاستقلال  التي سایرت السیاسات و التطورات الاقتصادی
 و كذا الأطر التنظیمیة المتعلقة 1990التي تكرست أخیرا في المنظومة التشریعیة لسنة 

 تنظم شروط و ظروف العمل بین أطراف التي قات الجماعیة في العمل اقیات و الاتفالاتفاب
  .الإنتاج

  
لق بعلاقات العمل الذي نص في  المتع21/04/1990 المؤرخ في 90/11حیث جاء  القانون 

من العمر ) 16(تجاوز السادسة عشر  لم یتشغیل منأنھ لا یجوز ) 15(مادتة  الخامسة عشر 
إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود  التمھین،  كما أشارت أنھ لا یجوز توظیف 

  .إلا بناءا على رخصة من ولیھ الشرعي)  سنة18الذي یقل سنھ عن ( القاصر
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حظرت ھذه المادة استخدام العمال القاصرین في الأشغال الخطیرة أو التي أخرى، ناحیة من 
  من ھذا القانون28 كما حظرت المادة، ھم أو تمس بأخلاقھمتنعدم فیھا النظافة أو تضر بصحت

  .سنة كاملة في أي عمل لیلي)  19(تشغیل الأحداث الذین تقل أعمارھم عن تسعة عشر
  

 المعدل والمتمم إلى 1981 یونیو 27 المتعلق بالتمھین المؤرخ في 81/07و أشار القانون
 سنة على الأقل، بدایة من عقد 15العدید من التدابیر التي تحمي الطفل المتمھن الذي یبلغ 

التمھین المصادق علیھ من طرف السلطة المكلفة بالتكوین المھني و حمایتھ اجتماعیا  من 
 من الأجر الوطني الأدنى % 15 تدفعھ الدولة یعادل  تقاضي شبھ مرتبالحق في خلال 

 شھرا و تكون ھذه 24 أشھر عندما تقل أو تساوي مدة التكوین 6المضمون لفترة تساوي 
و إذا  تم تجاوز ھذه المدة، یتحصل .  شھرا24 شھرا عندما تتجاوز مدة التكوین 12الفترة 

 من الأجر 80 % إلى % 30ن المتمھن  على أجر  متدرج یدفعھ المستخدم  یتراوح بی
  .الوطني الأدنى المضمون

  
 1988 ینایر 26 المؤرخ في 88/07عمل الأطفال فھو القانون اھتم بأما التشریع الآخر الذي 

  .المتعلق بالوقایة و الأمن وطب العمل و نصوصھ التنظیمیة
لقصر و العمال  من ھذا القانون تم حظر استخدام النساء و العمال ا11واستنادا إلى المادة 

على طرة بطبیعتھا أو التي تشكل خطرا أعمال تفوق طاقتھم أو الأعمال الخفي المعوقین 
  .الحیاة أو الصحة أو الأخلاق بسبب الظروف التي تجري فیھا

و انطلاقا من كون التشریع ھو حجر الزاویة في العمل الاجتماعي، سعت الجزائر إلى تحدیث 
، و الأطفالتماعي، لا سیما تلك التي ترعى عمل القاصرین و تكییف أحكام تشریعھا الاج

 اتفاقیات عمل دولیة وعربیة یتعلق موضوعھا بحمایة ھؤلاء التصدیق علىفعمدت إلى 
وتحسین ظروف عملھم وشروطھ، لیصبح التشریع الوطني متلائما مع مستویات العمل 

   .الدولیة والعربیة
  

 الأطفال فلقد تم في سنة ل قبل الجزائر لمكافحة عمأما في مجال الإستراتیجیة المعتمدة من
تتشكل ھذه اللجنة من .  تنصیب لجنة ما بین القطاعات للوقایة و مكافحة عمل الأطفال2003

  .قطاعا وزاریا وممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائریین) 12(اثني عشر
  

، و بتحسیس الرأي العام حول  ھذا الجھاز بتحدید نشاطات الوقایة من عمالة الأطفالكفلو یت
الآثار السلبیة لعمالة الأطفال و بتنسیق تدخلات مختلف القطاعات الوزاریة و الھیئات في ھذا 

  : ولقد قامت ھذه اللجنة بالعدید من النشاطات تتلخص في ما یلي. الشأن
 422 ق ، تمحورت حول الوقایة من ھذه الظاھرة و ترقیة حقو2003 لقاء و ملتقى منذ سنة

 ؛الطفل
 503 طفل و متربص لاسیما، بمناسبة برامج الوقایة     و 380.000 تجمع تجاه أكثر من 

 ؛ الأطفاللالتربیة ضد عم
 15.830 زیارة مراقبة تم انجازھا من قبل مصالح مفتشیة العمل للتأكد من احترام السن 

 . القانوني للعمل و ظروف عمل القاصرین
  الأطفال على المستوى المركزي و الجھوي، في ل ملیوم العالمي ضد علتخلید سنوي

جوان من كل سنة بمشاركة مكتب العمل الدولي، منظمة الیونیسیف، و الشركاء 12
 .الاقتصادیین والاجتماعیین بالإضافة إلى الكشافة الإسلامیة الجزائریة
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 ت للأطفال المساھمة في إعداد تدابیر اجتماعیة و اقتصادیة تجاه العائلات لاسیما المساعدا
 .الذین أولیاؤھم لھم دخل ضعیف، و كذا  البرامج الخاصة تجاه العائلات

  

تعرف نسبة ھامة في الجزائر حسب عملیات المراقبة التي تقوم   لا أن ھذه الظاھرةالإشارةمع 
 :بھا مصالح مفتشیة العمل و ھي كالتالي

  

  5.847 بین أنھ في 2002تحقیق أول تم القیام بھ من قبل مصالح مفتشیة العمل في سنة 
 طفل لم یستوفوا السن 95 عامل، تم تسجیل16.895مؤسسة تمت مراقبتھا و التي تشغل 

 . من إجمالي عدد العمال%0.56القانوني للعمل، أي بنسبة 
  مؤسسة تمت مراقبتھا والتي تشغل 3.853 بین أنھ في 2006تحقیق ثاني تم إنجازه سنة 

 من %0.54 طفل لم یستوفوا السن القانوني، أي بنسبة 156 عامل أجیر، تم معاینة 28.840
 .إجمالي عدد العمال

  أكد النسبة الضعیفة لعمالة الأطفال في القطاع الاقتصادي، حیث  2008تحقیق ثالث سنة ،
 طفل 68 عامل، تسجیل 38.650 مؤسسة مستخدمة تشغل 4.820بینت العملیة التي مست 

 .%0.17 سنة أي بنسبة تعادل 16أقل من 
  مستثمرة فلاحیة1.314،  خص القطاع الفلاحي حیث مس 2009تحقیق رابع سنة  ،

 من إجمالي %0.44 طفل لم یستوفوا السن القانوني للعمل أي بنسبة 49كشف عن تشغیل 
 .عدد العمال المشغلین بالمستثمرات الفلاحیة

  5.319ست ، و مس قطاع التجارة، حیث  أسفرت العملیة التي م2010تحقیق خامس سنة 
 سنة أي بنسبة 16 طفل أقل من 29 عامل، عن تسجیل 11.660تشغل مؤسسة مستخدمة 

 .%0.24تعادل 
 

 المتعلق بعلاقات العمل        و 1990 ابریل 21 المؤرخ في 11-90انطلاقا من القانون و 
 منھ فإن أحكامھ تسري على جمیع العمال دون تمییز سواء على 17استنادا على نص المادة 

  .إلخ...أساس السن أو الجنس أو الوضعیة الاجتماعیة، أو النسبیة،
  

أنھ یجوز للمستخدم توظیف العمال الأجانب عندما لا ب یقضي منھ 21غیر أن نص المادة  
توجد ید عاملة وطنیة مؤھلة و حسب الشروط المحددة في التشریع و التنظیم المعمول بھما، 

 المتعلق بشروط تشغیل 1981 جویلیة 11 المؤرخ في 10- 81: وقد سمحت أحكام القانون رقم
 إلا إذا م تسلیمھایتد طرق منح رخصة العمل للعامل الأجنبي التي لا یالید العاملة الأجنبیة بتحد

كان منصب العمل المتوفر لا یمكن أن یشغلھ عامل جزائري سواء كان عن طریق الترقیة 
كان العامل الأجنبي حائز على الشھادات الداخلیة أو عن طریق التوظیف الخارجي، وإذا 

  .)5المادة (والمؤھلات المھنیة لازمة للوظیفة الواجب شغلھا
  
تصریح  جواز العمل أوما لم یحصل علیھ، یمنع على كل مستخدم توظیف عامل أجنبي و

  .بالعمل المؤقت
ابي،  المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النق1990 یونیو 2 المؤرخ في 14-90أما القانون 

المعدل و المتمم فإنھ یحظر على العمال الأجانب تأسیس منظمات نقابیة حسب ما نصت علیھ 
، إلا أنھ یحق لھم ممارسة الحق النقابي على أساس أن القانون لا یمیز بین العمال في 6المادة 

  .جمیع الحقوق
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سة جدیدة  سیا2008وبعد تقییم مدقق لوضعیة التشغیل في الجزائر، تم اعتماد في سنة 

  .للتشغیل وذلك من خلال المصادقة على مخطط العمل لترقیة التشغیل ومحاربة البطالة
یقترح ھذا المخطط مسعى شامل ومنسجم قائم على مقاربة اقتصادیة في محاربة البطالة 
ویرتكز على تشجیع الاستثمار المنتج والمحدث لمناصب شغل وتثمین الموارد البشریة عن 

  .معالجة بطالة الشباب وعصرنة مؤسسات تسییر سوق التشغیلطریق التكوین و
  :و فیما یخص بترقیة تشغیل الشباب، تجدر الإشارة إلى الانجازات التالیة

  

  إنشاء جھاز المساعدة على الإدماج المھني من طرف الوكالة الوطنیة للتشغیل ومدیریات
 وطني؛ عبر كامل التراب ال2008التشغیل الولائیة ابتداء من جوان 

  تعدیل وتدعیم الأحكام القانونیة والتنظیمیة للأجھزة الخاصة بنشاطات الوكالة الوطنیة
لدعم تشغیل الشباب والصندوق الوطني للتأمین عن البطالة وھو ما سمح بتسجیل نتائج 

  ؛2008 جویلیة 6قیمة جراء تطبیق قرارات المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 
 التنظیمي المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنیة لترقیة التشغیل المصادقة وإصدار النص 

  ،2010وفروعھا على المستوى الولائي، والتي تم تنصیبھا في شھر أوت 
  الانطلاق مع قطاع التكوین والتعلیم المھنیین، في تكوین الشباب طالبي الشغل البالغین

  ا؛ سنة في الحرف التي یعاني سوق التشغیل نقصا فیھ20 إلى 16من 
  

 فیما یخص الوساطة في سوق العمل، تجدر الإشارة إلى متابعة برنامج إعادة تأھیل الوكالة 
  : الوطنیة للتشغیل والتي تنصب على ما یأتي

  

  وكالة سنة 150تجدید وتكثیف شبكة الوكالات المحلیة للتشغیل التي إنتقلت من 
 ،2014ق  وكالة في آفا240 وقد تصل إلى 2010 في نھایة 222 إلى 2006

  من الھدف ٪100أي ما یعادل ( إطار وعون 1.812، 2010توظیف إلى نھایة 
 إلى 2005 إطارات وأعوان سنة 805، وھو ما سمح برفع عدد العمال من )المسطر
 .2010 إلى نھایة 3.557

  

 في ٪65 إلى 2005 في دیسمبر ٪16 نسبة تأطیر الوكالة الوطنیة للتشغیل من انتقلتبذلك، 
لقد سمحت عملیات التوظیف المحققة بتحسین ملموس للنسب المتعلقة  و .2010دیسمبر 

  :بتسییر سوق التشغیل
  

 2009 سنة 4.468 إلى 2006 سنة 17.824 عدد الناشطین للعون الواحد من انتقل، 
 2010 سنة 311 إلى 2006 سنة 2.814 عدد البطالین للعون الواحد من انتقل،  
  خاصة في مجال الاستشارة في 2009ر سنة  إطار وعون إلى أواخ1.891تكوین 

 التشغیل،
  تجھیز الوكالات بأجھزة الإعلام الآلي ووضع نظام الاتصال عبر ADSL لربط كل ّ

 الإعلامالھیاكل غیر الممركزة في إطار تنفیذ برنامج عصرنة الخدمات باستعمال 
  الآلي،

  لذي یحدد  وا2009 فیفري 22 المؤرخ في 94-09نشر المرسوم التنفیذي رقم
العلاقات بین المرفق العمومي للتشغیل الذي تمثلھ الوكالة الوطنیة للتشغیل والھیئات 

  الخاصة المعتمدة لتنصیب العمال، 



 48 

 ّسمح تنفیذ برنامج إعادة التأھیل بتحسین فعال لكفاءات الوكالة الوطنیة للتشغیل. 
مة  الھاتلة من القرارا، جم2011 فبرایر 23عقد في نولقد اتخذ مؤخرا مجلس الوزراء الم

  . تشجیع تشغیل الشبابالتي تھدف بالخصوص إلى 
 الشغل عن الباحث الشباب لتوظیف العمل أرباب أعباء الوزراء تخفیف مجلس قررحیث 
  :كالتالي

 تتحملھا والتي الاجتماعي التأمین مجال في العمل أرباب منھا یستفید التي الإعفاء نسبة رفع -
 إلى % 72 ومن الشمال ولایات في % 80 إلى % 56 نم تنتقل بحیث الدولة

 والجنوب؛ العلیا الھضاب ولایات في 90 %
 سیستفید .مرة لأول الشغل طلاب إدماج لتسھیل العمومیة الآلیات استعمال شروط تحسین -

 والصندوق  الشباب تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة إطار في المصغر للاستثمار المترشحون
 %1 إلى%5من (الاستثمار تمویل في الشخصي إسھامھم من تخفیض ةللبطال الوطني

 بالنسبة % 2 إلى % 10 ومن دج ملایین 5 تتجاوز لا التي للاستثمارات بالنسبة 
  )ملایین دج 10 إلى  تصل التي للاستثمارات

 80 %یبلغ  ھو و (البنكیة القروض على المیسرة الفوائد لنسب الأقصى الحد توسیع -
 العمومیة والأشغال البناء نشاطات لیشمل )العلیا الھضاب و الجنوب في % 95 و الشمال في

 ؛ التحویلیة والصناعات والمیاه
 بثلاث البنكي القرض أصل تسدید ومؤجل واحدة بسنة الفوائد دفع مؤجل فترة تمدید - 

 سنوات؛
 في ستغلی محل لتأجیر الاقتضاء، عند دج 500.000 بقیمة فوائد بلا إضافي قرض منح - 

 قبل من الممارس المھني النشاط حالة في ورشة شكل في تھیئتھا تتم مركبة لحیازة أو النشاط
 المھني؛ التكوین خریجي

 یستغل محل لتأجیر الاقتضاء، عند دج، ملیون 1 بقیمة فوائد دون إضافي قرض منح - 
 حملة من الأقل لىع لاثنین غیره، أو محاماة مكتب أو معماریة ھندسة مكتب أو طبیة كعیادة

   .الجامعیة الشھادات
  :الشغل  عالم في الإدماج آلیات على تحسینات إدخالكما قرر مجلس الوزراء 

 مع إدارة، العمل صاحب كان إذا سنوات 03 إلى واحدة سنة من التشغیل عقد فترة تمدید -
  التجدید؛ إمكانیة

 شھرا 12 لمدة الاقتصادي طاعالق مؤسسات لدى المھني التكوین خریجي إدماج عقد یصبح -
  .للتجدید قابلا

 المادة 35 من المیثاق: الحق في تكوین الجمعیات و النقابات المھنیة
  في مجال ممارسة الحق النقابي:  

 من المیثاق العربي التي تملي حقوقا لكل شخص یرید أن ینشأ أو ینضم إلى 35إن أحكام المادة 
لحسبان بواسطة التشریع الوطني من خلال القانون رقم ُجمعیة ذات طابع مھني، قد أخذت في ا

 یتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي الذي یحدد في 1990 یونیو سنة 2 المؤرخ في 90-14
  . المبادئ و الأسس التي تحكم ھذا المیدان4  و 3، 2، 1مواده 

، فإن علاوة على أن حق الإضراب ھو جزء ضمن الحقوق الأساسیة المكرسة في الدستور
 فیفري سنة 6 المؤرخ في 02-90كیفیات ممارسة ھذا القانون تم تحدیدھا بواسطة القانون رقم 

  . یتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و ممارسة حق الإضراب1990
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 التشریع ه كذلكّ وأكد65لقد كرس الدستور الجزائري حق ممارسة الحق النقابي في المادة 

ممارسة   المتعلق بكیفیات1990 جوان 02 المؤرخ في 14-90القانون رقم ل وطني من خلاال
  :، تم تسجیل إلى یومنا ھذافي ھذا الإطار.  الحق النقابي

   ھیئة نقابیة للعمال؛58 -
 ؛)القطاع الخاص(  ھیئة نقابیة مستخدمة 23 -
 ؛)القطاع العام(  ھیئتان نقابیتان مستخدمة 02 -
  كنفدرالیتان مستخدمة؛ 03 -
 نفدرالیتان للعمال؛ ك02 -

 

  الحق في الضمان الاجتماعي:  من المیثاق36المادة 
بخصوص المنظومة الوطنیة للضمان الاجتماعي فإنھا تشمل كل فروع الضمان الاجتماعي 

، ین عن المرض، التأمین عن الأمومةالمنصوص علیھا بموجب الاتفاقیات الدولیة و ھي التأم
لوفاة ، حوادث العمل و الأمراض المھنیة ، التأمین عن التأمین عن العجز ، التأمین عن ا

  .، التأمین عن البطالة و الأداءات العائلیة)التقاعد( الشیخوخة 
  

  :تضمن المنظومة الوطنیة للضمان الاجتماعي تغطیة المواطنین وخاصة الفئات الآتیة 
   العمال الأجراء ؛-
  لحسابھم الخاص؛  العمال غیر الأجراء الذین یمارسون نشاطا مھنیا -
 الفئات الخاصة التي تشمل، لاسیما الأشخاص المعوقین الذین لا یمارسون أي نشاطا -

والطلبة و تلامیذ مؤسسات التعلیم التقني والتكوین المھني والمجاھدین خلال حرب التحریر 
قوق كما تمنح الحمایة لذوي ح .الوطنیة والمستفیدین من أجھزة الإدماج المھني والمتقاعدین

الزوجة والأطفال المكفولین و الأصول المكفولین للمؤمن لھ اجتماعیا ( المؤمن لھم اجتماعیا 
  ).أو زوجة المؤمن لھ اجتماعیا

  

  :تشمل أداءات المنظومة الوطنیة للضمان الاجتماعي ما یأتي 
  

  ):المرض و الأمومة و العجز والوفاة(  أداءات التأمینات الاجتماعیة - 1
 التكفل بالعلاجات ( أمین عن المرض والأمومة توجد أداءات عینیة في إطار الت

منح مداخیل بدیلة في حالة التوقف عن العمل لأسباب ( وأداءات نقدیة ) الصحیة 
  . أسبوع عطلة في حالة الأمومة14صحیة و أربعة عشرة 

  تمنح في إطار التأمین على العجز معاشات في حالة العجز التي تنقص من القدرة
   على الأقل، %50ى العمل بنسبة عل

التكفل بالعلاجات (  أداءات عینیة ،أداءات حوادث العمل والأمراض المھنیةتشمل  – 2
منح مداخیل بدیلة في حالة التوقف  ( %100وأداءات نقدیة بنسبة ) %100الصحیة بنسبة 

  ).عن العمل أو عواقب الحوادث أو الأمراض المھنیة
  :ام الوطني للتقاعد یمنح النظ:  التقاعد - 3
  :للعامل الذي یستوفي الشروط أدناه) في النظام العام(  معاش التقاعد -

  ؛) سنة بالنسبة للعامل غیر الأجیر65(  سنة 60بلوغ  
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  سنوات بالنسبة 5 سنة على الأقل ویقلص السن بـ 15أن یكون مارس عملا خلال 
اعد بالنسبة لكل طفل في للمرأة العاملة مع تخفیض سنة من السن القانونیة للتق

  .أطفال) 03(حدود ثلاثة 
  . سنة نشاط32عندما یستوفي العامل الأجیر :  معاش التقاعد بدون شرط السن-
 سنة على الأقل              و 50عندما یكون العامل الأجیر یبلغ :  معاش التقاعد نسبي-

) 05(للعمل بخمس یقلص السن والمدة الأدنى .  سنة على الأقل20مارس عملا خلال 
  .سنوات بالنسبة للمرأة الأجیرة 

  : الحمایة من خطر فقدان منصب العمل لأسباب اقتصادیة - 4
   التقاعد المسبق ؛-
   التأمین عن البطالة؛-
 .الأداءات العائلیة - 5
ن المنظومة الجزائریة للضمان الاجتماعي شھدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخیرة إ

تھدف الإصلاحات المبادر بھا إلى تحقیق ثلاث أھداف  . طموح للإصلاحبفضل تطبیق برنامج
  :رئیسیة وھي 

   تحسین نوعیة الأداءات ؛-
   العصرنة ؛-
  . الحفاظ على التوازنات المالیة لھیئات الضمان الاجتماعي -
  

  :فیما یخص تحسین نوعیة الأداءات، تجدر الإشارة إلى ما یأتي 
 في سنة 1431یئات الضمان الاجتماعي حیث بلغ عددھا تطویر الھیاكل الجواریة لھ -

  ؛1999 فقط في سنة 852 على الصعید الوطني، بینما كان یقدر ب 2010
توسیع نظام الدفع من قبل الغیر للأدویة الذي یعفي المؤمن من دفع النفقات الصیدلانیة كما  -

على مستوى الصیدلیات یسمح للأشخاص المصابین بأمراض مزمنة من اقتناء أدویتھم مجانا 
وھذا إلى جانب نظام تعویض نفقات العلاج  الصحي ومجانیة العلاج في المؤسسات 

  .العمومیة للصحة الممنوحین لكل المؤمنین لھم اجتماعیا و ذوي حقوقھم
 حیث نسجل أكثر من 2010یشھد نظام الدفع من قبل الغیر تطورا مستمرا في سنة و 

  . وكالة صیدلانیة متعاقد معھا8600 وأكثر من مستفیدا 2.600.000
 جھاز تعاقد الطبیب المعالج و تتمثل أھدافھ في توسیع نظام 2009إدخال لأول مرة في سنة  -

  .الدفع من قبل الغیر إلى العلاجات المقدمة من طرف الأطباء 
و یھدف ھذا النظام إلى تطویر الشراكة بین الأطباء والضمان الاجتماعي لترقیة نوعیة 

  .علاجات و الوقایةال
إلى جانب أداءات  النظام العمومي للصحة، طورت ھیئات الضمان الاجتماعي نشاطات 

  :صحیة و اجتماعیة لاسیما من خلال 
  العیادة في جراحة القلب للأطفال و عیادة لعلاج التواء ( العیادات المتخصصة

  ؛)العمود الفقري 
 لمساھمة في تطویر الكشف أربع مراكز جھویة للتصویر الطبي وتھدف إلى ا

المبكر عن الأمراض المستعصیة والمكلفة و كذا تحسین قابلیة استفادة المؤمن لھم 
  .اجتماعیا من الفحوص بالأشعة المكلفة 
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  تعاقد المراكز الخاصة لتصفیة الدم الجواریة التي یتمثل ھدفھا الرئیسي في تحسین
في سنة . كلوي من تصفیة الدمال القصورتفادة المرضى الذین یعانون من قابلیة اس

  . مركز متعاقد خاص لتصفیة الدم 104 نسجل 2010
 تعاقد المؤسسات النقل الصحي یضمن مجانیة تنقل المرضى.  

  
ّفیما یخص العصرنة ، تمیزت السنوات الأخیرة أساسا بإدخال نظام البطاقة الإلكترونیة 

  .شك أھم مشروع في مرحلة التطویرّالتي تشكل بدون ) بطاقة الشفاء(للمؤمن لھ اجتماعیا 
  :یرمي نظام الشفاء إلى تحقیق أھداف إستراتیجیة من بینھا 

 ؛عصرنة تسییر التأمین على المرض  
 المصالح المرتبطة بالعلاجات  المساھمة في عصرنة تسییر ھیاكل تقدیم العلاجات أو

  ؛ّالتي تعد شریكة ھیئات الضمان الاجتماعي
  ؛و إجراءات تعویض العلاجات الصحیةإلغاء المستندات الورقیة  
  إنشاء وسیلة ناجعة لمحاربة التجاوزات والغش بكل أشكالھ في مجال أداءات التأمین

  ؛عن المرض
  تطویر وتألیة  قواعد معطیات الضمان الاجتماعي. 

 مع إعداد "الشفاء"ضمن نظام الجمھوریة  اتولایكل ، تم إدراج 2010 غایة نھایة سنة إلى
  . شخص 17.000.000بطاقة لفائدة أكثر من  5.100.000

تجدر الملاحظة إلى أنھ في إطار تحسین القدرة الشرائیة للمتقاعدین، تم اتخاذ عدد من 
  :الإجراءات من بینھا 

  و سنة 2000سنة  بین %60نمو بحوالي ( التثمین السنوي لمعاشات و منح التقاعد 
2010( ،  

 یة الدولة لفائدة المعاشات الصغیرة ،إنشاء تعویضات تكمیلیة على عاتق میزان  
  رفع الحد الأدنى للإعفاء من الضریبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للمتقاعدین مع

   فوق ھذا الحد الأدنى ،% 80 إلى 10تخفیضات من 
  منح إلى كافة المتقاعدین مزایا نظام الدفع من قبل الغیر للأدویة والعلاجات الصحیة

  .عالج على مستوى الطبیب الم
، یھدف البرنامج المحدد للمنظومة الوطنیة للضمان 2014 فیما یخص الآفاق المستقبلیة لسنة

  :الاجتماعي إلى ما یأتي 
  ؛2013تعمیم نظام الدفع من قبل الغیر في سنة   
  ؛2013تعمیم تعاقد الطبیب المعالج في سنة   
 مواصلة تطویر الھیاكل الجواریة ؛  
 اعدیة ؛استكمال عصرنة الھیاكل الق  
  ؛2012تعمیم البطاقة الالكترونیة الشفاء في سنة  
 مواصلة تطویر النشاطات الصحیة والاجتماعیة لھیئات الضمان الاجتماعیة.  

  )38-37المواد (الحق في التنمیة . 9
 الانجازات التي حققتھا الجزائر في مجال التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و محاربة - 1

  :الفقر
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الأول یخص النشاطات دولة في المجال الاجتماعي یرتكز على مبدئیین أساسین؛ ّإن نشاط ال
ّالمنتجة التي تمكن الأسر من الحصول على دخل شھري یضمن لھا مستوى معین من القدرة 

 و الثاني یرتكز على نشاطات التضامن الوطني لفائدة الفئات التي لا تحتكم على  الشرائیة
  . ان مستوى معیشي ملائممداخیل أو موارد كافیة لضم

لقد تم تدعیم السیاسة المنتھجة ببرامج تنمویة تمثلت في البرنامج الأول لدعم الإنعاش و 
 ملیار دولار 07ّ بحیث خصص لھ غلاف مالي یفوق 2004- 2001للفترة  ممتدالاقتصادي ال

 و البطالة و أمریكي من الاستثمارات العمومیة، من أھدافھ النوعیة و الأساسیة مكافحة الفقر
و البرنامج التكمیلي لدعم النمو الاقتصادي الممتد للفترة  بعث النمو بالمناطق المحرومة،

 و البرنامج الخاص لتنمیة مناطق الجنوب و برنامج تنمیة مناطق الھضاب 2009- 2005
 بالإضافة إلى ملیار دولار أمریكي، 200العلیا بحیث رصد لھذه البرامج غلاف مالي یفوق 

خطط الوطني للتنمیة الفلاحیـة و الریفیـة، و التي كان لھا الأثر الإیجابي في تحسین الم
ّبعث النمو الاقتصادي من جدید و التقلیص الأوضاع المعیشیة للسكان خاصة سكان الأریاف و 

 و ھو 2008 سنة %4إذ عرف الناتج المحلي الخام زیادة سنویة قدرت بنسبة ّمن حدة الفقر ، 
 إلىثم  2008سنة  % 11,3 إلى 1999 سنة  %29,3من  خفاض معدل البطالة بانما سمح 

  .2009سنة  10,2%
  

 5,6 و إلى 2000 سنة %12,1 إلى 1995سنة  % 14,4معدل الفقر العام من كما انخفض  
و فیما یتعلق بالفقر المدقع فتقریبا تم القضاء . 2008 سنة  %5 ثم إلى حوالي 2005سنة % 

  .6) مجموع السكان من %0,6(علیھ 
  

 0,760ّو فیما یتعلق بالفقر البشري فإن مؤشر الفقر البشري قد عرف تحسنا حیث انتقل من 
  . 7 %1 أي بزیادة تقدر بنسبة 2008سنة  0,778 إلى 2007 سنة 0,767 إلى 2006سنة 

د سنویا  دولار للفرد الواح1555و فیما یتعلق بمؤشر الناتج المحلي الخام للفرد فلقد انتقل من 
   .2008 دولار للفرد الواحد سنة 5034 إلى 1998سنة 

عرفت تحسنا مستمـرا، و  2008-1998ّو عموما فإن التنمیة البشریة في الجزائر خلال الفترة 
فلقد تحسن مؤشر أمل الحیاة . ھو ما یظھر جلیا من خلال مقارنة المؤشرات الأساسیة للتنمیة

 76 و ھو ما یعادل 2008سنة  0,847 إلى 1998سنة  0,778عند الولادة بحیث انتقل من 
  .سنة عند الرجال و یفوق ذلك عند النساء

و بالنسبة للمستوى التعلیمي، فإن ھذا المؤشر قد عرف تحسنا بحیث انتقل خلال نفس الفترة 
 فلقد بلغ معدل الأطفال المتمدرسین ، %2 نسبة تحسن سنویة قدرت ب 7,40 إلى 0,643من 

 إلى 06بالنسبة للأطفال البالغین من  % 95,25 و 2008 سنة  %97,4 سنوات 06البالغین 
  . سنة15

                                                
المنجزة من قبل المركز الوطني الدراسات و التحالیل " ائرقیاس الفقر و المستوى المعیشي للسكان بالجز"الدراسة حول   6

  .2005ة الخاصة بالسكان و التنمیة، سن
                                                                      .2010 التقریر الوطني حول أھداف الألفیة للتنمیة، سبتمبر 

  
الاقتصادي و الوطني  ، المنجزة من قبل المجلس 2008 و2007 و 2006 التقاریر حول التنمیة الاجتماعیة لسنوات  7

  الاجتماعي
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یرجع ھذا التحسن في المؤشر الخاص بالمستوى التعلیمي إلى الجھود التي بذلتھا الدولة في 
 ملیـار 7,5أي  ملیار دج 500ھذا المجال بحیث قدرت النفقات السنویة لقطاع التربیة بـ 

یعد القطاع التربوي من الاھتمامات الوطنیة . عادل ربع مداخیل الدولةدولار، و ھو ما ی
ّالكبرى و لذا فإن السلطات العمومیة تخصص لھ موارد مالیة معتبرة تتراوح ما بین   و % 14ّ

  .من میزانیة الدولة % 16
  

لمیاه و فیما یتعلق بالاستفادة بالماء الصالح للشرب، فلقد عرفت نسبة الأسر المزودة بشبكات ا
 و یرجع ھذا التحسن إلى 2008سنة  % 95 إلى 1999سنة % 78ارتفاعا بحیث انتقلت من 

 و الذي خص إعادة تھیئة شبكات توزیـع 1999البرنامج الواسع الذي انطلق فیھ منذ سنة 
 1,3بالإضافة إلى إنجاز تسعة سدود جدیدة بمقدار .  مجمع سكني 30المیـاه و الذي استھدف 

 محطة لتصفیة المیاه و 27 مراكز لتحویل میاه البحر و كذا  05كعب و إحداثملیار متـر م
  .  غیرھا من الإنجازات الأخرى الخاصة بقطاع المیاه و الري

و في مجال التزوید بالكھرباء و الغاز الطبیعي لفائدة الأسر، فلقد سجلت مجھودات كبیرة 
 98 إلى 2000سنة  % 88 انتقل من سمحت بارتفاع المعدل الوطني للتزوید بالكھرباء بحیث

 43 و 2000سنة  % 29، و كذا المعدل الوطني للغاز الطبیعي بحیث انتقل من 2008سنة % 
  . 2008سنة % 

  

 شخص للسكن الواحد سنة 5,79أما في مجال السكن فلقد انتقل معدل شغل السكنات من 
 ھذا المجال إلى برنامج و تجدر الإشارة في. 2009 أشخاص للسكن الواحد سنة 5 إلى 1998

 سكن حتى 1457000الذي سمح بالانطلاق في إنجاز ) 2009-2005(دعم النمو الاقتصادي 
تلبى طلبات مختلف فئات السكان خاصة الفئات الھشة، بحیث خصص لھ مبلغ مالي قدر ب 

  .كما سطر برنامجا خاصا للقضاء نھائیا على البیوت القصدیریة.  ملیار دج1020
  

دف توطید العمل من أجل تحدیث الاقتصاد الوطني و وضع الأجھزة العمومیة لتلبیة ھذا و بھ
حاجیات السكان تم وضع حیز التنفیذ البرنامج الخماسي الثالث للتنمیة الاقتصادیة و 

  .  ملیار دولار286 بغلاف مالي یقدر بـ 2014-2010الاجتماعیة للفترة 
رى المنطلق فیھا و التي تخص قطاع السكك یھدف البرنامج إلى استكمال المشاریع الكب

 في مشاریع الانطلاق ملیار دولار و 130الحدیدیة و الطرقات و الماء بقیمة مالیة تقدر بـ 
بناء ( ملیار دولار تمس كل القطاعات من بینھا قطاع التربیة و التعلیم 156جدیدة تقدر بـ 

، ) داخلیة و مطاعم2000كثر من  ثانویة و أ850 متوسطة و 1000 مدرسة إبتدائیة و 3000
 مستوصف متعدد 377 صحي و 45 مؤسسة إستشفائیة  و 172إنجاز (و قطاع الصحة 
، و ) مدرسة لتكوین المخصصین في الشبھ طبي17 قاعة للعلاج و 1000الاختصاصات و 

و غیرھا من القطاعات )  ملیون مسكـن02إعادة تھیئة السكنات و إنجاز ( قطاع السكن 
  .الأخرى

  
 : المنتھجة لفائدة الفئات المعوزةالإجراءات  - 2

ّتعتبر حمایة الأشخاص المعوزین و الفئات الاجتماعیة الھشة من الاھتمامات الأولیة للدولة 
ّفبالإضافة إلى نظام الضمان الاجتماعي، فإن الدولة وضعت نظام للحمایة . الجزائریة

ّ منھم، و الأشخاص المسنین و الاجتماعیة، موجھ لصالح الأشخاص بدون دخل، خاصة
  .و الأشخاص المحرومین المعوقین و الأطفال بدون أسر و الشباب في وضعیة صعبة
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و كذا التكفل في ) مالیة و معنویة(ّإن مساعدة ھذه الفئات قد تمثلت في تقدیم مساعدات مباشرة 
  . ّالوسط المؤسساتي من خلال شبكة المؤسسات المتخصصة

  :الفئات المعوزة و مساعدتھا متعددة  و یمكن سردھا على النحو التاليّإن أشكال التكفل ب
  : برنامج الشبكة الاجتماعیة-

یھدف ھذا البرنامج إلى تحقیق الإدماج الاجتماعي للفئات المعوزة و تقویة التلاحم الاجتماعي، 
  . اعيّكما أن  المستفیدین منھ یستفیدون كذلك من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتم

یتشكل برنامج الشبكة الاجتماعیة من المنحة الجزافیة للتضامن و منحة التعویض عن 
  636 .669، 2009 بلغ عدد المستفیدین من ھذا البرنامج سنة. النشاطات ذات المنفعة العامة

شخص بالنسبة لمنحة التعویض عن   550 267بالنسبة للمنحة الجزافیة للتضامن و شخص
و لقد سمح ھذا البرنامج بالإدماج الاجتماعي لعدد كبیر من . منفعة العامةالنشاطات ذات ال

 اقتصادي ضعیف من اجإنتبّالأشخاص المعوزین خاصة في المناطق المحرومة التي تتمیز 
جھة و تحسین الإطار المعیشي للسكان من خلال نشاطات صیانة المعدات و الممتلكات التي 

     .  عامةتنجز في إطار نشاطات المنفعة ال
، من خلال وضـع تراتیب مكرسـة  التكفل بالأطفال المحرومین من الوسط الأسري-

و یتم . ّبنصوص تشریعیـة و تنظیمیة خاصة، تسمح بحمایـة و إدمـاج الأطفـال بدون أسـر
ّمستـوى مؤسسـات متخصصة توفر لھم العنایة الصحیــة و التكفـل بھذه الفئـة إما على 

ّلنفسیـة أو بواسطة نظام الكفالة المحدد قانونیا أو من خلال الوضع الأسري التربویــة و ا ّ
 .المدفوع الأجر

ّ التكفل بالفئات الھشة على مستوى المؤسسات المتخصصة- ّیتم التكفل بالفئات الھشة : ّ
الأشخاص المسنین بدون دخل، الأشخاص المعوقین، الأطفال المحرومین من الأسر و (

 شخص و  705 2مؤسسة بقدرة استیعاب  301على مستوى )  صعبةالشباب في وضعیة
و لقد بلغ عدد الأشخاص . ّ مؤسسة مسیرة من طرف الحركة الجمعویة بدعم من الدولة129

 .2009 سنة   شخص 753 19ّالمتكفل بھم في ھذا الإطار 
ف الإسعا"، في إطار ترتیب )الأشخاص بدون مأوى (التكفل بالأشخاص في وضعیة صعبة -

 شخص 33.092، تم التكفل بـ 2003، فمنذ وضع ھذا الترتیب سنة "الاجتماعي الجزائري
 . 2008إلى غایة سنة 

  
 مسیرة من طرف وكالة التنمیة آلیاتھذا بالإضافة إلى ترقیة التشغیل من خلال وضع 

مج إدماج ّترتیب أشغال المنفعة العمومیة ذات الاستعمال المكثف للید العاملة، برنا(الاجتماعیة 
و تحسین الظروف المعیشیة للسكان ) حاملي الشھادات، برنامج نشاطات الإدماج الاجتماعي

من خلال تسطیر برامج للتنمیة الجماعیة، بحیث بلغ عدد المشاریع التنمویة المنجزة في ھذا 
 .2010 مشروع سنة 265الإطار 

  
ذات الطابع  الوطني و یمكن تلخیص مساعدة الفئات الھشة من خلال نشاطات التضامن

  :  الإنساني كما یلي
المساھمة في إنجاز بعض المشاریع التنمویة كالھیاكل الاجتماعیة القاعدیة و السكنات  -

ّب والتطھیر والغاز الطبیعي ولشرا اءالتزوید بالمالاجتماعیة لفائدة الفئات الھشة، و  ّ
ّوالكھرباء في المناطق الریفیة المحرومة والمعزولة، ّ تھیئة وفـتح الطرقات لفك العزلةذا و كّ ّ.   
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 مع بدایة السنة  دج3000 نشاطات التضامن المدرسي من خلال منح إعانة مالیة قدرھا -
، و توفیر ) ملیون طفل یستفیدون من ھذه المنحة سنویا3حوالي (الدراسیة لكل طفل معوز 

لمعزولة، و فتح و تجھیز الأدوات المدرسیة لھم، و كذا حافلات النقل المدرسي بالمناطق ا
  . مطاعـم مدرسیـة و غیرھا من النشاطات التي تسھل تمدرس الأطفال بالمناطق الفقیرة

نشاطات ترقیة الحركة الجمعویة خاصة من خلال تقدیم مساعدات مالیة لفائدة الجمعیات  -   
 ذات الطابع الاجتماعي و الإنساني،

 ّنین، نشاطات التضامن لفائدة الأشخاص المس-    
 نشاطات التضامن لفائدة الأطفال المعوزین و المتمثلة في تنظیم عطل صیفیة و تجمعات -    

 علاجیة،
  نشاطات تضامنیة وطنیة و دولیة خلال الكوارث الطبیعیة و الأزمات،-  
 نشاطات تضامنیة لفائدة الأشخاص المعوزین خلال شھر رمضان الكریم، من خلال -  

  و كذا المواد الغذائیة الضروریة،تقدیم وجبات ساخنة
  .    نشاطات تضامنیة لفائدة الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة و الخطیرة-  

  

   ) من المیثاق39 المادة (الحق في الصحة. 10
 الرعایة " من الدستور التي تنص على أن 54الحق في الصحة حق دستوري كرستھ المادة 

  "الوقایة من الأمراض الوبائیة و المعدیة و مكافحتھاالدولة تتكفل ب. للمواطنین حق الصحیة
 المؤشرات سنق منذ الاستقلال یتطور من حیث تح النظام الصحي الذي یطبئ ما فت،وبالفعل

یة صحة المواطنین ترق من أجل ،ریة والمادیة والھیاكل الأساسیةالصحیة والموارد البش
  .وتعزیزھا

نیة بلغت میزابتخصیص موارد من لى صعید التمویل عن ھذا التحسو یتجلى  
دینار   59.047.650.000بعدما كانت    2008م اعدینار جزائري في    224.244.771.000

 1962 امعفي یتوفر  لم یكن الذي دالصحي في البل لقطاعكما أن ا.  1999 عامجزائري في 
 ھائلا في  شھد نموا، طبیااعدمسا   811و) منھم جزائریون % 50(طبیبا   432لى عسوى  

   99354 و ، الخاصعاطمنھم في الق %  48 ،ارسینمم 62.403 غدد موظفیھ إذ بلع
 الصحة عاطمؤسسة تابعة لق   9682، یعملون في ص الخاعاطفي الق  1,8ا طبیا منھم عدمسا

  .عیادة خاصة 23567العمومیة 
عند  الأمھاتت ل وفیادمعت لاد اتسمت بارتفاع معتي فیما یتعلق بالمؤشرات الصحیة الأما

 ، وانتشار كبیر للأمراض المعدیة،ل العمر المتوقعد معوانخفاض ع،ضروفیات الالولادة و 
لى عدف  تھ إطلاق برامج صحیة وطنیةى فقد اضطرت السلطات العمومیة إل،غداة الاستقلال

 ل الوفیات ودال التغطیة الصحیة وتقلیص معمج في قوارف تقلیص الى إلصوجھ الخصو
  . تسببھا الأمراض المنقولة السائدة وسوء التغذیةتي المراضلأافحة مكا

   

مولود حي  100.000 لكل 500من عند الولادة  الأمھاتل وفیات د معع تراج،وتبعأ لذلك  
  منعضرل وفیات الد معع في حین تراج،2008ام في ع 88,9نحو  إلى 1962 امعفي 

  . اتھ ذاخلال الفترة 24,1 نحو ىمولود حي إل 1000 لكل 181
تلقیح ال المجل التغطیة في دز مع الأطفال وتعزیعیمملیة التلقیح الإجباري لجعسفرت قد أو 

  .فعليبشكل  المؤشرات الوبائیة انخفاضعن % 95لما یزید محلى نسبة 
و بالإضافة إلى ذلك، من الجدیر بالذكر أن مجانیة العلاج و إصلاح التعلیم الطبي و تنظیم 
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حیث تتمحور حول القطاعات الصحیة كانت تشكل أسس السیاسة الصحیة المنظومة الصحیة ب
  . التي طبقت خلال السبعینیات، و اتسمت أیضا بتطویر الھیاكل الأساسیة للقطاع الصحي

نسل یمغرافي بتنظیم الدفي النمو ال 1983عام ي الذي أطلق في طن، كان البرنامج الووأخیرا
یمغرافي والنمو د ضمان التوازن بین النمو الىدف إلتھإیذانأ بانتھاج سیاسة طوعیة 

 05-85لى المستوى التشریعي بسن القانون رقم ع تدعمت تيوھي السیاسة الالاقتصادي، 
ة وتعزیزھا ومن ثم والمتعلق بحمایة الصحالمتمم  و المعدل ،  1985 فبرایر   16المؤرخ 

  .  ورفاه في المجتمعية فھمالمسا
  :، بحیث2007-2000 للسكان تحسنا مستمرا خلال الفترة  عرفت الحالة الصحیةو لقد

 ، ‰26,2إلى  ‰36,9 نقطة، أي من 10,7انخفض معدل وفیات الأطفال بـ  -
 امرأة إلى 100000 لكل 117,4، أي من 28,5 انخفض معدل وفیات الأمھات بـ -

 ،100000 لكل 88,9
  . ‰4,4لى إ ‰ 4,59 نقطة، أي انتقل من 0,19انخفض معدل الوفیات العام بـ  -

  )40المادة ( النفسیة و الجسدیة الإعاقاتالحق في توفیر الحیاة الكریمة لذوي . 11
الصادرة عن " اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"فضلا عن تصدیق الجزائر على 
، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي 2006 دیسمبر سنة 13الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

 من الدستور تعلن عن المبدأ 59، فإن المادة 2009 مایو سنة 12ؤرخ في  الم188-09رقم 
ظروف معیشة المواطنین الذین لم یبلغوا سن العمل، والذین لا یستطیعون القیام بھ، " التالي

  ".والذین عجزوا عنھ نھائیا مضمونة
وي  لاعتماد آلیة تحمي حقوق الأشخاص ذ2006وإن كان المجتمع الدولي قد انتظر سنة 

 بموجب 2002الاحتیاجات الخاصة، فإن الجزائر كانت سباقة بوضع تشریع خاص بھم سنة 
، المتعلق بحمایة الأشخاص المعوقین 2002 مایو سنة 8 المؤرخ في 09-02القانون رقم 

، وھو النص الذي وضع مبادئ عامة ترسي قاعدة الحقوق الأساسیة المخولة "وترقیتھم
  .للأشخاص المصابین بالإعاقة

فصول كاملة، تطرق الفصل الأول منھ إلى الأحكام العامة، ) 7(یضم ھذا القانون سبعة 
والثاني إلى الوقایة من الإعاقة، وخصص الفصل الثالث للتعلیم والتكوین المھني وإعادة 
التأھیل الحركي، لینص الفصل الرابع على إعادة الإدماج الإجتماعي، أما الفصل الخامس فقد 

حیاة الإجتماعیة للأشخاص المعوقین، وبموجب الفصل ما قبل الأخیر من ھذا تطرق إلى ال
القانون تم إنشاء مجلس وطني خاص بھذه الفئة، لیتضمن الفصل الأخیر أحكاما نھائیة حول 

  .    دیسمبر من كل عام كیوم وطني للمعوقین14برامج حمایة المعوقین وترقیتھم، وتقریر یوم 
 الاحتیاجات الأساسیة لھذه الفئة من خلال منح إعانة مالیة شھریة و تعمل الدولة على ضمان

اشتراكات التأمینات الاجتماعیة لدى صندوق لكـل شخـص معـاق و كذا التكفل بمصاریف 
   .الضمان الاجتماعي

 شخص  2009،197141و لقد بلغ عدد الأشخاص المعوقین المستفیدین من ھذه المنحة سنة 
 .%100معاق بنسبة 

و كما یستفید الأشخاص المعوقین إضافة إلى المنحة الشھریة، من برامج التربیة الوطنیة و ھذا 
التكوین المھني التي توفرھا لھم الدولة عبر المؤسسات المتخصصة في التكفل بالأشخاص 

، بحیث بلغ عدد الأشخاص المستفیدین المتكفل بھم )حركیا، ذھنیا، سمعیا و بصریا(المعوقین 
   . 2008 شخص سنة 14.521طار في ھذا الإ
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أو التخفیض من تسعیرات النقل بالسكة الحدیدیة و / من مجانیة ویستفید الأشخاص المعوقینو 
كما یستفید من نفس التدابیر الشخص المرافق . ّالنقل البري و الحضري و النقل الجوي الداخلي

 .%100ّللشخص المعوق بنسبة عجز 
لمھني لھذه الفئة، یكرس التشریع الجزائري الحق في الإدماج في مجال الإدماج الاجتماعي و ا

  :الاجتماعي و المھني من خلال التدابیر التالیة
  الحق في الترسیم أو التثبیت ضمن نفس الشروط المطبقة على العمال الآخرین؛  -
 عدم جواز إقصاء أي مترشح بسب إعاقتھ من مسابقة أو اختبار أو امتحان مھني لیتیح لھ -
  لالتحاق بوظیفتھ؛ا
 الحق في الاستفادة من الإعفاء من الضریبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للعمال المعوقین -

   دج؛20.000الذین لا یتعدى دخلھم الشھري 
ّ الحق في الإعفاء من الضریبة على القیمة المضافة مرة واحدة كل سبع سنوات بالنسبة -

  ّات مكیفة حسب إعاقتھم؛للأشخاص المعوقین الذین یستوردن سیار
 الحق في الاستفادة من التخفیض عن الضریبة على القیمة المضافة لاقتناء الأجھزة -

  الاصطناعیة الخاصة بھذه الفئة؛
  .على الأقل من مناصب العمل المتاحة للأشخاص المعوقین" 1 تخصیص نسبة -

مراكز مساعدة و التي من و في ھذا السیاق، و من أجل ترقیة و تشغیل المعوقین، تم إنشاء 
  . خلالھا یتم إدماج الأشخاص المعوقین الذین لدیھم قدرات كافیة لممارسة نشاط مھني

  

  ):41/42المواد ( الحق في التعلیم . 12
عرف قطاع التربیة في الجزائر في بضع عشریات تطورا كبیرا حیث إنھ یتمیز بالمعطیات 

  :التالیة
  

  مدرسا 367.000 موظفا من بینھم 500.000لمیذا و ملایین ت8أكثر من حالیا یوجد 
 ومدرسة في مختلف أطوار التعلیم؛

  مدرسة ابتدائیة و 18.000 مؤسسة تعلیمیة من بینھا 24.800یتوفر قطاع التربیة على 
  ثانویة؛1.800 متوسطة و 5.000

  ملاییر دینار 300یبلغ متوسط المیزانیة السنویة المخصصة لقطاع التعلیم حوالي 
 .من میزانیة الدولة العامة% 20أكثر من زائري وھو ما یمثل ج

  

وھو بذلك یعتبر من القطاعات التي تتضمن أكبر عدد من موظفي الدولة وتحتوي على أوسع 
  . الھیاكل والمرافق في البلاد

وتجدر الإشارة إلى أن إصلاح التعلیم الذي یسعى إلى تحقیق نقلة نوعیة یستند إلى عدة 
ى إلى تحقیق جملة من الأھداف تندرج كلھا في إطار أھداف التربیة للجمیع مقومات ویسع

وھكذا، فإن تحسین نوعیة التعلیم ورفع المردود التربوي المستھدف . لتنمیةللألفیة اوأھداف 
  :من إصلاح المنظومة التربویة یتمحور حول الأھداف التالیة

 سنوات؛5ل البالغین من العمر التعمیم التدریجي للتربیة التحضیریة لمجموع الأطفا  
  سنة؛16 إلى 6تحقیق تمدرس كافة الأطفال الذین تتراوح أعمارھم من  
  من فئة عمریة من التلامیذ إلى نھایة التعلیم الإلزامي بتكرار % 90الوصول بنسبة

 السنة مرة أو مرتین؛
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  الإلزامي؛من فئة  عمریة من التلامیذ إلى مرحلة التعلیم ما بعد % 75الوصول بنسبة 
  نجاح في امتحان باكالوریا التعلیم الثانوي% 75تحقیق نسبة. 

  :مجانیة التعلیم و الزامیتھ
الحق في التربیة لكل أطفالھا دون تمییز في الجنس أو اللون أو العرق تضمن الدولة الجزائریة 

أو أي شيء آخر مھما كان، حیث كرس ھذا الحق في المواثیق الأساسیة للجمھوریة 
 في الحق " على أن 53الذي ینص في مادتھ زائریة، و على رأسھا الدستور الجزائري الج

. إجباري الأساسي التعلیم. القانون یحددھا التي الشروط حسب مجاني التعلیم. مضمون التعلیم
 والتكوین بالتعلیم، الالتحاق في التساوي على الدولة تسھر. التعلیمیة المنظومة الدولة تنظم

 ."المھني
  :، لاسیما مواده الآتیة تنص على مایلي2008كما أن القانون التوجیھي للتربیة الصادر سنة 

  

تضمن الدولة الحق في التعلیم لكل جزائریة وجزائري دون تمییز قائم على  : 10المادة "
  ".الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الجغرافي

ساسي وضمان تكافؤ الفرص في ما یتجسد الحق في التعلیم بتعمیم التعلیم الأ : 11المادة "
  ".یخص ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة بعد التعلیم الأساسي

تسھر الدولة على تمكین الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة من التمتع بحقھم في  : 14المادة "
  ."التعلیم

 المعنیة، یسھر قطاع التربیة الوطنیة، بالتنسیق مع المؤسسات الاستشفائیة وغیرھا من الھیاكل
على التكفل البیداغوجي الأنسب وعلى الإدماج المدرسي للتلامیذ المعوقین وذوي الأمراض 

  ".المزمنة
  

  :ومن جھة أخرى، فإن ھذا القانون ینص على إلزامیة ومجانیة التعلیم في مواده الآتیة
  

سنوات إلى ) 6(التعلیم إجباري لجمیع الفتیات والفتیان البالغین من العمر ست  : 12المادة "
  .سنة كاملة) 16(ست عشرة 

للتلامیذ المعوقین كلما كانت حالتھم ) 2(غیر أنھ یمكن تمدید مدة التمدرس الإلزامي بسنتین 
  .تبرر ذلك

  .ّتسھر الدولة بالتعاون مع الآباء على تطبیق ھذه الأحكام
ة مالیة تتراوح من یتعرض الآباء أو الأولیاء الشرعیون المخالفون لھذه الأحكام إلى دفع غرام

  . دج) 50.000(دج إلى خمسین ألف ) 5.000(خمسة آلاف 
  ."تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

التعلیم مجاني في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتربیة الوطنیة، في جمیع  : 13المادة "
  .المستویات

لامیذ المعوزین بتمكینھم من الاستفادة من تمنح الدولة، علاوة على ذلك، دعمھا لتمدرس الت
إعانات متعددة، لاسیما فیما یخص المنح الدراسیة والكتب والأدوات المدرسیة والتغذیة 

  .والإیواء والنقل والصحة المدرسیة
غیر أنھ یمكن أن یطلب من الأولیاء المساھمة في تغطیة بعض المصاریف المتعلقة بالتمدرس 

  ". ّانیة التعلیم، طبقا لشروط تحدد عن طریق التنظیموالتي لا تمس بمبدأ مج
  

 الواردتین أعلاه تخصان أیضا التلامیذ 14 و 12والجدیر بالذكر في ھذا السیاق أن المادتین 
. المعوقین فیما یتعلق بحقھم في التعلیم وبتمدید الاستفادة من إلزامیة التعلیم بسنتین إضافیتین
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لتلامیذ، لاسیما المعوقین حركیا منھم، تم إدماجھم في أقسام ومن المعلوم أن فئة من ھؤلاء ا
  .   خاصة بالمدارس العادیة حتى لا یكونوا بمعزل عن الوسط المدرسي

  

ولتجسید ھذه الأحكام تسھر الدولة الجزائریة على تحقیقھا بكل رعایة واھتمام وھو ما یتضح 
  :من خلال البیانات الإحصائیة الآتیة

  
  
  

  : لي للتلامیذ المتمدرسین و نسبة الفتیات منھ العدد الإجما - 1
 

 
% 

 
  عدد الفتیات

 
 السنة الدراسیة  العدد العام

48,31 3.726.603 7.712.182 2000 -2001  
49,47 3.794.482 7.669.590 2006 -2007  
49,46 3.777.233 7.636.531 2007 -2008  
48,64 3.917.238 8.053.390 2008 -2009  
49,52 3.942.382 7.960.723 2009 -2010  

  
 بـ 2009-2008و  2001-2000عدد التلامیذ قد ارتفع مابین سنة نلاحظ في ھذا الجدول أن 

  .  من التلمیذات215.779 تلمیذا من بینھم 248.541
 

  : فیما یخص مرحلة التعلیم التحضیري - 2
میذ كما  التلاعرفت ھي الأخرى تزایدا في عددتحضر ھذه المرحلة للتعلیم الابتدائي و قد 

 : یظھر من الجدول الآتي
 السنة الدراسیة  العدد الإجمالي   الفتیاتعدد %

49,78 55.550 111.596 2006 -2007  
48,94 65.660 134.161 2007 -2008  
46,54 201.612 433.110 2008 -2009  
48,25 206.483 427.913 2009 -2010  

 
 

  : فیما یخص مرحلة التعلیم الابتدائي - 3
، ومن جھة %97 الأطفال البالغین ست سنوات في السنة الأولى ابتدائي تفوق إن نسبة تمدرس

 24.914 تلمیذا من بینھم 40.285أخرى نلاحظ التزاید السنوي للتلامیذ الذي بلغ مجموع 
  . تلمیذة

 
 

 السنة الدراسیة  العدد الإجمالي   الفتیاتعدد %
47,23 1.926.560 4.078.954 2006 -2007  
47,31 1.860.190 3.931.874 2007 -2008  
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47,33 1.537.883 3.249.000 2008 -2009  
47,32 1.566.144 3.309.212 2009 -2010  

 
  

 : فیما یخص مرحلة التعلیم المتوسط - 4
یبین الجدول الموالي كذلك التطور العام الذي تعرفھ ھذه المرحلة من التعلیم فیما یخص 

  . الإجماليكذا نسب البنات مقارنة بالعددالمعدودات العامة للتلامیذ من سنة إلى أخرى و
 

 
 
 
 
 

 :حلة التعلیم الثانويفیما یخص مر - 5
یبین الجدول الموالي كذلك التطور العام الذي تعرفھ ھذه المرحلة من التعلیم فیما یخص نسب 

  .البنات مقارنة بالعدد الإجمالي حیث تفوق نسب الإناث الذكور وھي في تطور مستمر
  
  

 السنة الدراسیة  العدد الإجمالي  معدودات الفتیات %
56,14 547.945 975.862 2000-2001 
57,57 596.347 1.035.863 2006-2007 
58,56 570.842 974.748 2007-2008 
55,91 562.704 1.006.281 2008-2009 
58,20 681.371 1.170.645 2009 -2010  

 
إن ھذا التزاید الكبیر لعدد التلامیذ وبصفة متواصلة قد استلزم استثمارات ضخمة في مجال 

یة  وفي مجال توفیر الموارد البشریة المؤھلة من أجل ضمان الھیاكل والمباني المدرس
 .التأطیر الإداري والتربوي

  :الجدول التالي یبین ھذا التطور
 

  2010- 2009  2001- 2000  النوع                 السنة الدراسیة 
  367.269  348.946  التأطیر البیداغوجي

 
% 

 
  معدودات الفتیات

 
 السنة الدراسیة  العدد الإجمالي

49,77 1.216.025 2.443.177 2006 -2007  
49,33 1.280.541 2.595.748 2007 -2008  
45,70 1.538.096 3.365.000 2008 -2009  
48,76 1.488.384 3.052.153 2009 -2010  
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  24.739  20.752  الھیاكل
  374.276.936.000  191.986.773.000  )دینار جزائري(المیزانیة 

  
نلاحظ الازدیاد الكبیر في ھذه الأعداد و لاسیما فیما یخص المیزانیة حیث تضاعفت بشكل 

كما أن .  للدولة من میزانیة% 20 سنوات و أصبحت تمثل حوالي 10ھائل في ظرف 
   .ام من الناتج الداخلي الخ% 4النفقات العادیة في مجال التربیة تمثل حوالي 

  
  

 
  التكفل بمفاھیم حقوق الإنسان في التعلیم

تتولى اللجنة الوطنیة للمناھج إعداد البرامج التعلیمیة الرسمیة بناء على المرجعیة العامة 
تعتبر ھذه المرجعیة الوثیقة التي تسطر فیھا . للمناھج التي تحددھا وزارة التربیة الوطنیة

نبغي اعتمادھا في وضع مضامین وطرائق ومواقیت التوجیھات والتعلیمات والمنھجیات التي ی
من بین ھذه التوجیھات، نجد ما یتعلق بإدراج مفاھیم حقوق الإنسان في . البرامج التعلیمیة

  : وعلى سبیل المثال نورد فیما یلي فقرة تتناول ھذه المفاھیم. التعلیم
غالات المتعلقة باحترام یجب أن تتكفل البرامج التعلیمیة بالانش: تطویر معرفة العیش معا" 

الغیر والاعتراف بحقوقھ من خلال معرفة الحقوق الإنسانیة بكل مركباتھا والعمل على الدفاع 
  .عنھا مما یشكل ضمانا جوھریا للتعایش واكتساب المھارات الخاصة بالعیش معا

لبرامج یستلزم ھذا التعایش كذلك الحفاظ على فضاء العیش الجماعي،وھو ما ینبغي أن تأخذه ا
التربویة بعین الاعتبار في إطار الأھداف المسطرة للحفاظ على البیئة بأبعادھا الإنسانیة و 

  ".البیولوجیة والمادیة والتكنولوجیة 
انطلاقا من ھذه الاعتبارات، فإن البرامج التعلیمیة لمختلف الأطوار تتناول التربیة على حقوق 

ادة تعلیمیة دون أخرى بل تشملھا جمیعا، ونذكر الإنسان وفق مقاربة عرضیة لا تقتصر على م
منھا على وجھ الخصوص التربیة الإسلامیة والتربیة المدنیة والخلقیة ودراسة النصوص 

  .اللغویة إلخ
  :في البرامج والكتب المدرسیةع المتعلقة بحقوق الإنسان  المواضیو من بین

 "  الحق في التربیة، أعبر عن أعرف حقوقي وواجباتي وأبرزھا،لي الحق في الكلمة، لي
رأیي، أتحاور مع الآخرین، أنا متسامح مع الغیر، احترام الآخر، التساوي في الحقوق 
والواجبات، ممارسة مبادئ الدیمقراطیة والمواطنة، المسؤولیة الفردیة والمسؤولیة 

 ..."، التساوي أمام القانونالجماعیة، الحق في الحیاة
 

التصریح العالمي : نصوص أساسیة في تدریس ھذه المفاھیماستعمال ھذا بالإضافة إلى 
 .لحقوق الإنسان، المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان، الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل إلخ

  
  
  

  :عملیات دعم التمدرس
، تحقیقا لمبدأ العدالة والإنصاف بین كافة التلامیذ، وعملا على توفیر الدولة الجزائریةتقوم 

لجمیع دون تمییز بین المناطق والفئات الاجتماعیة، على توفیر عدد من فرص النجاح ل
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وتتمثل . المستلزمات والعملیات الرامیة إلى تیسیر الدراسة والقضاء على التسرب المدرسي
  :ھذه العملیات فیما یلي

  دج في مستھل كل سنة دراسیة للتلامیذ المعوزین حیث 3.000صرف منحة قدرھا 
یین تلمیذ من مختلف الأطوار التعلیمیة، وذلك لاقتناء ما یحتاجون إلیھ  ملا3یستفید منھا 

 من اللوازم المدرسیة،
 ،تقدیم الكتب المدرسیة مجانا لفئة التلامیذ المذكورة أعلاه 
  من تلامیذ التعلیم الابتدائي عبر التراب % 80المطاعم المدرسیة التي یستفید منھا

 والجنوبیة للوطن،الوطني ولاسیما في المناطق النائیة 
  وحدة للاستكشاف والمتابعة الصحیة للتلامیذ عبر 1.243الصحة المدرسیة حیث توجد 

التراب الوطني یسھر علیھا أطباء وأطباء أسنان ومرشدون نفسانیون بالإضافة إلى 
 العاملین في السلك شبھ الطبي،

 اسطة حافلات مخصصة النقل المدرسي للتكفل بالتلامیذ القاطنین في المناطق النائیة بو
 .وجودة ببلدیات عبر التراب الوطني حافلة م4.008لھذا الغرض وعددھا 

 
  :محو الأمیة وتعلیم الكبار

 حصاءإ لتنخفض تدریجیا لتصل حسب آخر  %85لقد بلغت نسبة الأمیة في بلادنا غداة الاستقلال 
غم النمو الدیمغرافي  وھذا ر% 50,26 إلى نسبة 2002قام بھ الدیوان الوطني للإحصاء سنة 

وحسب إحصائیات الدیوان الوطني للإحصاء فإن عدد . الكبیر الذي عرفتھ البلاد خلال ھذه الفترة
   .2005 ملایین أمي سنة 6,2الأمیین بلغ 

كما أن الشبكة المؤسسات الوطنیة المتمثلة في الدیوان الوطني لمحو الأمیة وتعلیم الكبار، 
لتكوین عن بعد، والمركز الوطني للتعلیم المھني عن بعد، وجامعة والدیوان الوطني للتعلیم وا

  .   التكوین المتواصل، قد ساھمت ھي الأخرى في ضمان حق التعلیم للجمیع
ھذا، ورغم الجھود المبذولة والإرادة المؤكدة،  فإن ظاھرة الأمیة لدینا تظل تحدیا، علینا مواجھتھ 

 یزال مرتفعا، إذ یفوق بالأرقام، الست ملایین شخص، بفعالیة أفضل، ذلك لأن عدد الأمیین لا
  . لدى الرجال%18 لدى النساء وتقارب %35بنسبة تفوق 

  
ونلاحظ أن ھذه الأعداد والنسب مرتفعة في المناطق الریفیة مقارنة مع المدن، غیر أن ھذه 

امي حیث نسبة الظاھرة في طریقھا إلى الانخفاض، وھذا بفضل السیاسة المنتھجة في التعلیم النظ
  .الإناث تفوق نسبة البنین في مرحلتي التعلیم الثانوي والجامعي

 2007و تشمل إذن عملیات محو الأمیة، في إطار الإستراتیجیة الوطنیة، التي انطلقت سنة 
 سنة مع 49 و15 ملایین شخص وتتوجھ بالدرجة الأولى إلى الفئة العمریة ما بین 3أكثر من 

 شھرا على 18ویدوم البرنامج التدریسي لكل صف . ي المناطق الریفیةالتركیز على النسوة ف
 مستویات بحجم ساعي أسبوعي قدره 3مدى سنتین دراسیتین ویتوزع المحتوى التعلیمي على 

  . 3 و 2 ساعة للمستویین 12 ساعات للمستوى الأول و9
اب، بالإضافة إلى ینصب المحتوى على أدوات التعبیر الأساسیة، أي القراءة والكتابة والحس

  . التاریخ والجغرافیا والتربیة المدنیة والدینیة، إلى غیر ذلك من النشاطات
  .  مدرس یتقاضون رواتب على ھذا العمل21604ویقوم بالتدریس في صفوف محو الأمیة 

 2000قد حدد إطار عمل داكار عام قیق الھدف الذي سطره ح تإلى إن ھذه المجھودات ترمي
أمیة الكبار بحلول عام  في مستویات محو % 50 في تحقیق تحسین بنسبة الھدف المتمثل
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سیما لصالح النساء، وتحقیق تكافؤ فرص التعلیم القاعدي والتعلیم المستمر لجمیع ، ولا2015
  .الكبار

 توصیات المؤتمرات العربیة، خاصة المؤتمر تفعیل تعمل الجزائر على ،و على المستوى العربي
 ، ومؤتمر قمة بیروت المنعقد عام 2000للتعلیم للجمیع المنعقد بالقاھرة في سنة العربي الإقلیمي 

  . الذي أوصى بأھداف التعلیم للجمیع2004
كما تم تنظیم عدة برامج بالتعاون مع منظمة الیونسیف شملت إنتاج ملفات بیداغوجیة لصالح 

   .المعلمین تتمحور حول ثقافة السلم، حقوق الطفل، البیئة و الماء
    

 


